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حالات الحكم بالإبعاد القضائي في التشريع الإماراتي "دراسة مقارنة"

جمعة محمد الخيلي

محمد شلال العاني

عبد ౫ಋ النوايسه
كلية القانون - جامعة الشارقة 

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة 

تاريخ الاستلام: 16-10-2019                                           تاريخ القبول: 2020-08-03   

ملخص البحث:
تبين لنا من دراسة موضوع حالات الإبعاد القضائي، بأنه موضوع يحظى بأهمية قانونية في 
مجال قانون العقوبات الاتحادي والتشريعات الجنائية الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، 
باعتباره جزاءً جنائياً قاسياً على الشخص الأجنبي الذي يدان بارتكاب جريمة معينة على أراضي 
الأجنبي  الشخص  يكون  القضائي  الإبعاد  جزاء  محل  فإن  وعليه  فيها.  يقيم  التي  الإمارات  دولة 
الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في كافة القوانين الجزائية الإماراتية. وأن القضاء 

الإماراتي هو الذي حدد ويقدر جسامة الخطورة الإجرامية التي يترتب عليها حكم تدبير الإبعاد.

وقد فرق المشرع الاتحادي بين نوعين من الإبعاد القضائي، وهما: الإبعاد القضائي الوجوبي، 
والإبعاد القضائي الجوازي. ففي الحالة الأولى حدد جملة من حالات الحكم بتدبير الإبعاد، وأوجب 
على المحكمة أن تأمر بإبعاد الأجنبي المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جميع الجنايات، ومنها 
الجنايات الواقعة على العرض والجرائم الماسة بأمن الدولة وجريمة الإضراب والجرائم الماسة 
بالعقائد والشعائر الدينية، هذا بالإضافة إلى بعض الحالات الأخرى الواردة في تشريعات جزائية 
خاصة نصت عليها قوانين عديدة، كقانون دخول وإقامة الأجانب وقانون مكافحة المواد المخدرة 
والمؤثرات العقلية وقانون جرائم مكافحة تمويل الإرهاب والاتجار بالبشر وقانون أحداث الجانحين 
والمشردين. أما في الإبعاد الجوازي؛ فإن للمحكمة أن تفاضل أو تختار عند إدانة الأجنبي بعقوبة 
مقيدة للحرية بين إبعاده أو عدم إبعاده، وذلك بعد التحقق من مدى خطورته الإجرامية على المجتمع.

وقد تعرضنا للإبعاد القضائي بالقدر الذي يتجاوب مع الدراسة النظرية واستقراء الآراء الفقهية 
المحاكم  أحكام  من  قضائية  بتطبيقات  الدراسة  هذه  ودعمنا  للإبعاد.  والمعارضة  المؤيدة  المقارنة 

المقارنة والإماراتية وغيرها من الشواهد والتطبيقات القانونية والفقهية المقارنة.
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وظهر لنا من هذه الدراسة بأن الإبعاد القضائي تدبير جنائي مقيد للحرية السالبة في التشريع 
للتشريع الجنائي  الإماراتي، وكيف أن الخطورة الإجرامية شرط أساسي للحكم بتدبير الإبعاد وفقاً 
الإماراتي؛ لذا طلبنا من هذا الأخير التدخل لتحديد مدة إبعاد الأجنبي، بما يائم نوع الجريمة التي يرتكبها 

وبحسب خطورته على المجتمع.

الكلمات الدالة: الابعاد القضائي، الخطورة الإجرامية، قانون العقوبات الاتحادي
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المقدمة:

ــاد  ــى إبع ــة عل ــاد للدلال ــح الإبع ــدول مصطل ــن ال ــد م ــي العدي ــي ف ــرع الجنائ ــتخدم المش اس
الأجنبــي بمغــادرة الإقليــم، وإلزامــه بالخــروج منــه بنــاء علــى حكــم قضائــي صــادر ضــده بالإدانــة 

ــة. ــه جريم لارتكاب

وبعيــداً عــن الخــاف الفقهــي الــذي يثيــره مصطلــح تدبيــر الإبعــاد بيــن مؤيــد 
ومعــارض)1)، ودون الخــوض فــي مســميات الإبعــاد وتعريفاتــه المتعــددة والمختلفــة فــي 
فقــه القانــون الجنائــي والإداري والقانــون الدولــي، وجدنــا مــن الضــروري التعــرف 
علــى الإبعــاد القضائــي مــن خــال اســتقراء نصــوص القوانيــن العقابيــة المعنيــة بالإبعــاد 
ــة  ــن الجزائي ــي والقواني ــات الإمارات ــون العقوب ــوص قان ــه الخص ــى وج ــي، وعل القضائ
الخاصــة التــي تتضمــن نوعيــن مــن إبعــاد الأجنبــي عــن الدولــة: أولهمــا، الإبعــاد القضائي 
الــذي يكــون بنــاء علــى حكــم قضائــي، يلــزم الأجنبــي بالخــروج مــن الدولــة فــي خــال 
مهلــة تحددهــا الســلطة القضائيــة. وثانيهمــا، الإبعــاد الإداري الــذي يكــون بموجــب أمــر 
إداري صــادر مــن الســلطة التنفيذيــة )وزيــر الداخليــة(، أو مــن يفوضــه فــي الحــالات التــي 
ينــص عليهــا القانــون والضــرورات تقدرهــا الدولــة، حفاظــاً علــى كيانهــا وأمنهــا الداخلــي 

والخارجــي، وهــذا الأخيــر يخــرج مــن نطــاق دراســتنا.

وقــد نصــت القوانيــن الاتحاديــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى إجــراء 
ــاد  ــورة الإبع ــواء أكان بص ــة، س ــدة للحري ــر المقي ــن التدابي ــر م ــي كتدبي ــاد القضائ الإبع
الوجوبــي فــي الجنايــات وفــي الجرائــم الواقعــة علــى العــرض وغيرهــا مــن الجنــح التــي 
وردت فــي التشــريعات العقابيــة الخاصــة، أو قــد يكــون بصــوره الإبعــاد الجــوازي، 
والــذي هــو تدبيــر احتــرازي للمحكمــة أن تختــار بيــن القضــاء بــه أو عــدم القضــاء بــه؛ 

ــة للمحكمــة. ــر يدخــل فــي الســلطة التقديري ــه تدبي ــى أن أي بمعن

ــون  ــي قان ــاد، وســواء ورد ف ــى الإبع ــاً كان موضــع النــص عل ــى أي حــال، وأي وعل
ــي  ــى الأجنب ــع عل ــي خــاص، ســيكون الإبعــاد كجــزاء يوق ــون جنائ ــي قان ــات أو ف العقوب

ــتنا. ــو موضــوع دراس ــة ه ــي حــالات وبشــروط معين ــة ف ــب الجريم مرتك

ويهــدف البحــث فــي هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى حــالات الحكــم بتدبيــر الإبعــاد 
القضائــي بشــطريه الوجوبــي والجــوازي، وأحــكام تنفيــذه باعتبــاره تدبيــراً جنائيــاً. الأمــر 
الــذي يســتلزم دراســة أســباب الحكــم بالإبعــاد القضائــي، ومــدى شــرعية هــذه القــرارات 

راجع الآراء الفقهية المشار إليها في شأن تدبير إبعاد الأجنبي، د. جابر عبد الرحمن، إبعاد الأجانب، مطبعة   (1(

جامعة فؤاد الأول، )القاهرة حالياً(، 1947، ص 69 وما بعدها.
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وجديــة هــذه الأســباب فــي إبعــاد الأجنبــي مــن إقليــم الدولــة، وبذلــك الجهــد فــي مناقشــة 
حــالات هــذا الإبعــاد فــي التشــريع الجنائــي لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وفقــاً 

ــة الإماراتيــة. للأحــكام القضائي

ــاد  ــار أن الإبع ــرة، باعتب ــة كبي ــة هــذه الدراســة، إذ تكتســب أهمي ــا بالنســبة لأهمي أم
ــة، إذ يمــس  ــات الجنائي ــي قســوته بعــض العقوب ــوق ف ــي قاســي يف ــر جزائ ــي تدبي القضائ
ــم  ــذي يرغ ــر ال ــة)1)، الأم ــه العائلي ــة وروابط ــه الخاص ــد وحيات ــح المبع ــاد بمصال الإبع
ــر  ــوع تدبي ــاً أن موض ــظ أيض ــا ياح ــه. كم ــاً عن ــة رغم ــادرة الدول ــه بمغ ــوم علي المحك
الإبعــاد هــو مــن الموضوعــات التــي بحاجــة إلــى اهتمــام ودراســة مــن قبــل الفقــه الجنائــي، 
ــوع  ــذا الموض ــل ه ــاول مث ــي تتن ــة الت ــات المتخصص ــات والمؤلف ــدرة الدراس ــبب ن بس
بالتحليــل والبحــث. هــذا بالإضافــة إلــى أن الإبعــاد ظــل بمنــأى عــن اهتمــام فقــه القانــون 
الجنائــي، لدرجــة بــل إن البعــض مــن المؤلفــات فــي القانــون الدولــي لــم تتضمــن إشــارة 

ــاد الإداري)2). ــى الإبع ــا عل ــا كان تركيزه ــي، وإنم ــاد القضائ ــى الإبع إل

ــارات  ــة الإم ــي دول ــب ف ــد ظاهــرة وجــود الأجان ــام تزاي ــزداد مشــكلة البحــث أم وت
العربيــة المتحــدة التــي تســتضيف عــدداً كبيــراً مــن الأجانــب علــى أراضيهــا، فــإن من حق 
الدولــة أن تملــك ســلطة إبعــاد أي أجنبــي علــى أراضيهــا وفقــاً لضــرورات تقدرهــا وفقــاً 
لظروفهــا)3). هــذا بالإضافــة إلــى أن تدبيــر الإبعــاد يثيــر الكثيــر مــن الجــدل فــي المحيــط 

السياســي والقانونــي؛ إذ يشــتد الجــدل الفقهــي بيــن مؤيــد ومعــارض لتدبيــر الإبعــاد.

ــار  ــى معي ــوم عل ــاد تق ــر الإبع ــم بتدبي ــالات الحك ــض ح ــك، أن بع ــى ذل ــاف إل ويض
ــالات  ــن ح ــر م ــه الكثي ــت مظلت ــدرج تح ــه أن ت ــن خال ــة م ــن للدول ــرن يمك ــع وم متس
إبعــاد الأجنبــي، الأمــر الــذي يجعــل حــق الدولــة فــي إبعــاد الأجنبــي وكأنــه حــق مطلــق، 
ــة.  ــدات الدولي ــاً للمعاه ــاً وفق ــاً مطلق ــد حق ــاد لا يعُ ــي الإبع ــا ف ــذي أن حقه ــت ال ــي الوق ف
لذلــك إذا مــا أرادت الدولــة إبعــاد الأجنبــي عليهــا أن تقــرر فــي أحكامهــا وتشــريعاتها مــا 
يبــرر اتخــاذ تدبيــر الإبعــاد وفقــاً لاعتبــارات معقولــة وضــرورات منطقيــة يراعــى فيهــا 
تــوازن مصلحــة الدولــة والضــرر الــذي قــد يصيــب الأجنبــي المُبعــد، أي بمعنــى أن تفــرق 

د. فؤاد عبد المنعم رياض، الوسيط في الجنسية ومركز الأجانب، دار النهضة العربية القاهرة، الطبعة الخامسة،   (1(

1988، ص 359.

د. صاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003، رقم 653، ص   (2(

.418

حيث تقوم الدولة بممارسة حقها الأصيل في تنظيم مركز الأجانب، فإنها تراعي مجموعة اعتبارات اقتصادية   (3(

وأمنية وسياسية وسكانية، للتفصيل انظر د. شمس الدين الوكيل، الجنسية ومركز الأجانب، الطبعة الثانية، منشأة 
المعارف، الإسكندرية، 1960 - 1961، ص 535.
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بيــن حــالات الحكــم بتدبيــر الإبعــاد بحســب نــوع الجريمــة وخطورتهــا مــن جهــة، وعلــى 
ــز بيــن حالــة الإبعــاد المقتــرن بعقوبــة مقيــدة للحريــة، وحالــة  المشــرع الاتحــادي أن يميّ
الإبعــاد الــذي لا يكــون بــدون عقوبــة ســالبة للحريــة مــن جهــة أخــرى، ســواء كان ذلــك 

ــة الخاصــة. فــي قانــون العقوبــات الاتحــادي أو التشــريعات الجنائي

كذلــك تثيــر هــذه الدراســة بعــض المشــكات التــي تتعلــق بكيفيــة تنفيــذ تدبيــر الإبعــاد 
ووقتــه والمــدة المحــددة لــه، بمــا يائــم نــوع الجريمــة ودرجــة خطورتهــا.

تثير الدراسة جملة من التساؤلات، ومن أهمها:

ــز . 1 ــي، ومــا هــي العناصــر والركائ ــي يثيرهــا مفهــوم الإبعــاد القضائ مــا الإشــكاليات الت
ــة وموضعــه؟ ــه القانوني ــي تحــدد طبيعت الت

ــة . 2 ــريعات الجزائي ــادي والتش ــات الاتح ــون العقوب ــي قان ــي ف ــاد القضائ ــالات الإبع ــا ح م
ــدة؟ ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي دول الخاصــة ف

ــي . 3 ــذه ف ــاد وتنفي ــر الإبع ــق تدبي ــي تطبي ــا ف ــب توافره ــراءات الواج ــروط والإج ــا الش م
ــة؟ ــريعات المقارن ــدة والتش ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي لدول ــام القانون النظ

مــا النهــج الــذي ســار عليــه القضــاء الإماراتــي وانتهجــه فــي تنفيــذ تدبيــر الإبعــاد . 4
القضائــي، ســواء مــا يتعلــق بوقــت تنفيــذ الإبعــاد أو كيفيــة التنفيــذ فــي القانونيــن المقــارن 

ــادي؟ والاتح

ــر . 5 ــد التدابي ــاره أح ــاد باعتب ــر الإبع ــة تدبي ــدى الحاجــة للتدخــل التشــريعي لمراجع ــا م م
الاحترازيــة؟

وقــد اعتمدنــا منهجــاً يناســب الأهــداف المرجــوة، ويتــاءم وأســلوب المقارنــة فــي التشــريع 
الجنائــي فــي دولــة الإمــارات، وهــو نهــج وصفــي وتأصيلــي، نتعــرض مــن خالــه لحــالات الإبعــاد 
ــع  ــذه الدراســة، م ــاره محــوراً أساســياً له ــي الاتحــادي باعتب ــي ضــوء النظــام القانون ــي ف القضائ
اســتقراء مــا تنتهجــه التشــريعات العربيــة المقارنــة، والرجــوع الــى الأحــكام القضائيــة الاتحاديــة 
ليــس فقــط فــي شــأن حــالات الإبعــاد القضائــي، وإنمــا ليشــمل أيضــاً أحــكام تنفيــذ الإبعــاد القضائــي 
وفقــاً للأحــكام القضائيــة، مــع الاســتعانة بالمراجــع الفقهيــة المتعلقــة بالتشــريعات الجنائيــة، وصــولاً 

لنتائــج وتوصيــات هــذه الدراســة.
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ترتيباً على ما سبق، نرى من المائم تقسيم هذه الدراسة إلى ثاثة مباحث:

المبحث الأول: ماهية الإبعاد القضائي.

المطلب الأول: مفهوم الإبعاد القضائي في اللغة، والاصطاح، والتشريع.

المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للإبعاد القضائي.

المبحث الثاني: حالات تدبير الإبعاد القضائي.

حالات الإبعاد القضائي في قانون العقوبات الاتحادي.

الفرع الأول: حالات الإبعاد وفقاً للمادة )121( من قانون العقوبات الاتحادي.

الفرع الثاني: حالات الإبعاد القضائي في نصوص عقابية متفرقة.

حالات الإبعاد القضائي في التشريعات الجزائية الخاصة في دولة الإمارات.

المبحث الثالث: الأحكام الخاصة بتنفيذ الإبعاد القضائي.

المطلب الأول: الأحكام الخاصة بوقت تنفيذ الإبعاد في القانون المقارن والاتحادي.

الفرع الأول: أحكام متعلقة بوقت التنفيذ في القانون المقارن.

الفرع الثاني: الاستثناءات الواردة على وقت تنفيذ الإبعاد القضائي

المطلب الثاني: الأحكام الخاصة بكيفية تنفيذ الإبعاد في القانونين المقارن والاتحادي.

الفرع الأول: كيفية تنفيذ الإبعاد القضائي في القانون المقارن.

الفرع الثاني: كيفية تنفيذ حكم الإبعاد القضائي في القانون الاتحادي.

المبحث الأول: ماهية الإبعاد القضائي

الحديــث عــن ماهيــة الإبعــاد القضائــي يســتلزم علينــا أولاً تعريفــه وتحديــد مفهومــه فــي اللغــة، 
ــى الجــزاء  ــة عل ــة للدلال ــة العربي ــة التشــريعات الجنائي ــي غالبي ــح ف ــان اســتخدامه كمصطل مــع بي

الــذي نحــن بصــدده فــي موضــوع دراســتنا. كمــا ينبغــي علينــا ثانيــاً أن نحــدد طبيعتــه القانونيــة.
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المطلب الأول: مفهوم الإبعاد القضائي في اللغة، الاصطلاح، التشريع

لقـد عرفـت الكثيـر مـن المجتمعـات عقوبـة إبعـاد الجانـي أو طـرده مـن الجماعـة)1). ويقـال في 
اللغـة: أبُعـدَ فـي الأرض: إذا ذَهـبَ بعيـداً، ويقـال أبُعـد الشَـخص؛ أي: جعلـه بعيـداً، فقتلـه، أقصـاه، 
عزلـه، وأبعَـدَ فانـا؛ً أي: نحـاه بعيـداً، والإبعـاد يعني كذلك الرفـض، فيقال: أبعد الأفكار السـيئة من 

عقلـه؛ أي: رفضهـا، وأخيـراً، يقـال أبعـدت الحكومـة المعارضيـن: إذا طردتهـم أو نفتهم)2).

وباســتقراء التشــريعات الجنائيــة العربيــة المقارنــة، يمكــن القــول بتعــدد وتنــوع المصطلحــات 
المســتخدمة للدلالــة علــى الإبعــاد كجــزاء جنائــي. حيــث إن غالبيــة التشــريعات العربيــة اســتخدمت 
مصطلــح "الإبعــاد" للدلالــة علــى الجــزاء، كمــا هــو الحــال فــي قانــون الجــزاء الكويتــي)3)، وقانــون 
ــادي  ــات الاتح ــون العقوب ــن قان ــادة )110 / 5( م ــرراً(، والم ــادة )64 مك ــي م ــات البحرين العقوب

الإماراتــي. فــي حيــن ينفــرد قانــون الجــزاء العمانــي باســتخدام تعبيــر "طــرد الأجنبــي")4).

إزاء هــذا الاختــاف بشــأن تســمية الإبعــاد، فقــد اتجــه الفقــه الجنائــي إلــى تعريــف الإبعــاد وفقــاً 
للأحــكام القانونيــة المقــررة فــي القانــون الجنائــي لذلــك البلــد)5).

ويــكاد يجمــع شــراح قانــون العقوبــات المقــارن فــي الــدول العربيــة علــى أن الإبعــاد القضائــي 
لا يخــرج عــن كونــه إلــزام الشــخص الأجنبــي المقيــم بالخــروج مــن الإقليــم الوطنــي، عنــد ارتكابــه 
جريمــة معينــة يقــرر لهــا المشــرع الجنائــي جــزاء الإبعــاد، بنــاء علــى حكــم قضائــي نهائــي بإدانتــه. 
ــي  ــة ف ــذي يرتكــب جريمــة معين ــي ال ــى الأجنب ــرازي يفــرض عل ــر احت ــاد تدبي ــإن الإبع ــك ف وبذل
الدولــة المقيــم فيهــا، ويلزمــه بالخــروج مــن هــذه الدولــة، فــي ضــوء حكــم قضائــي بإدانــة الأجنبــي 

معجم المعاني الجامع، والمعجم الوسيط، مشار إليه لدى د. محمد عبد الرحيم الناغي، جزاء الإبعاد في النظام   (1(

القانوني لدولة الإمارات، دراسة وصفية تحليلية مقارنة، مجلة الفكر الشرطي، المجلد السادس والعشرون، العدد 
الأول رقم )100( يناير 2017، ص 223.

مادة )66 / 7( قانون الجزاء الكويتي.  (2(

مادة )66 / 7( قانون الجزاء الكويتي.  (3(

العقوبات  قانون  استخدام  كذلك   .)2018  /  7( رقم  بالمرسوم  الصادر  العماني  الجزاء  قانون  من   )60( مادة   (4(

السوري في المادة )88( اصطاح "الإخراج من الباد" للدلالة على الإبعاد القضائي.

اتجه بعض الفقه السوري إلى تعريف الإخراج من الباد على أنه "تدبير احترازي يفرض على الأجنبي الذي   (5(

يرتكب جريمة في سورية..." د. عبود السراج، قانون العقوبات، القسم العام، مطبوعات جامعة دمشق، د. ت 
رقم 379، ص 414. وفي ذات الاتجاه فإن البعض من شراح قانون العقوبات اللبناني اتفق على تعريف الإبعاد 
بأنه "تدبير احترازي مقيد للحرية على الأجنبي..." د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني، القسم 
العام، رقم 927، ص 914. وفي تعبير آخر يعرف الإبعاد القضائي على أنه "الإخراج من الباد تدبير احترازي 
مقيد للحرية وقاصر على الأجانب فقط..." للتفصيل راجع د. علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، 

القسم العام، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2002، ص 888.
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مرتكــب الجريمــة)1).

وعلـى نفـس النهـج، فقـد سـار البعض من شـراح قانون العقوبـات الاتحادي في دولـة الإمارات 
إلـى تعريـف الإبعـاد القضائـي فـي ضـوء قوانيـن دولة الإمـارات على أنه "إلـزام الأجنبـي بمغادرة 
الدولـة خـال المهلـة التـي تحددهـا السـلطة المختصـة، وإجبـاره علـى مغادرتهـا عنـد تجـاوز هـذه 

المهلـة، وذلـك بنـاء أمـر قضائـي بمناسـبة إدانته بموجب حكـم نهائـي بارتكاب جريمـة...")2).

وبعيــداً عــن التعريفــات الســابقة للإبعــاد القضائــي ومســمياته فــي الفقــه الجنائــي أو التشــريعات 
ــة الإمــارات أكــدت علــى  الجنائيــة، فــإن المــادة )129( مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي فــي دول
ــة التــي لا يجــوز توقيعهــا علــى  ــدة للحري ــة المقي أن الإبعــاد القضائــي تدبيــر مــن التدابيــر الجنائي
شــخص دون أن يثبــت ارتكابــه لفعــل يعــده القانــون جريمــة، حيــث تســتدعي حالتــه تطبيــق هــذا 

الإجــراء حفاظــاً علــى أمــن المجتمــع وســامته.

إن حـق الدولـة فـي إبعـاد الأجنبـي الـذي يرتكـب جريمـة معينـة فـي دولـة الإمـارات العربيـة 
المتحـدة يسـتند إلـى تدخـل المشـرع الجنائـي الاتحـادي، عندمـا قـام بتنظيم أسـباب وشـروط الإبعاد 
القضائـي وإجراءاتـه كتدبيـر جنائـي يدخـل ضمـن التدابيـر المقيـدة للحريـة المنصـوص عليهـا فـي 
المـادة )110( مـن قانـون العقوبـات الاتحـادي المسـتبدلة بمرسـوم بقانـون اتحـادي رقـم 7 لسـنة 
2016، والتـي أكـدت علـى أنـه إذا حكـم علـى أجنبي فـي جناية بعقوبـة مقيدة للحرية أو فـي الجرائم 

الواقعـة علـى العـرض، وجـب الحكـم بإبعـاده عـن الدولـة. كما يجـوز للمحكمـة أن تأمر فـي حكمها 
بإبعـاد الأجنبـي فـي مـواد الجنـح الأخـرى بـدلاً مـن الحكـم عليـه بالعقوبـة المقيـدة للحرية.

هــذا بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن بعــض التشــريعات الجنائيــة الخاصــة هــي الأخــرى قــد نصــت 
علــى الإبعــاد القضائــي، وعلــى ســبيل المثــال قانــون مكافحــة المخــدرات، وقانــون مكافحــة جرائــم 

تقنيــة المعلومــات وغيرهــا مــن القوانيــن الأخــرى، والتــي ســوف نتناولهــا لاحقــاً بالتفصيــل.

المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للإبعاد القضائي

يثــور التســاؤل عــن الطبيعــة القانونيــة للإبعــاد القضائــي، ومــا إذا كان يعُــد عقوبــة أم تدبيــراً 
احترازيــاً. وللإجابــة علــى هــذا التســاؤل، لا بــد مــن بيــان موضــع الإبعــاد بيــن صورتــي الجــزاء، 
وهمــا العقوبــة والتدبيــر الاحتــرازي، إذ نجــد أن الفقــه الجنائــي مســتقر علــى إدراج الإبعــاد تحــت 

في نفس الاتجاه راجع د. أحمد عبد الظاهر، إبعاد الأجانب في التشريعات الجنائية العربية، دار النهضة العربية،   (1(

القاهرة، الطبعة الثانية، 2010، ص 51.

د. بكري حسن عبد ౫ಋ، أسباب وإجراءات الإبعاد القضائي والإداري للأجنبي في التشريع الإماراتي، الطبعة   (2(

الثانية، 2017، ص 11.
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ــي  ــص ه ــة تن ــة التشــريعات الجنائي ــى أن غالبي ــة إل ــذا بالإضاف ــة)1). ه ــر الاحترازي ــة التدابي مظل
الأخــرى علــى إدراج الإبعــاد القضائــي ضمــن دائــرة التدابيــر المقيــدة للحريــة)2)؛ إذ اســتقر غالبيــة 
شــراح القوانيــن الجنائيــة علــى إدراج الإبعــاد تحــت مظلــة التدابيــر الاحترازيــة وليــس العقوبــات. 
وقــد أكــد المشــرع الاتحــادي فــي دولــة الإمــارات علــى ذلــك عندمــا أقــام نظامــاً كامــاً للتدابيــر 
ــن  ــابع م ــاب الس ــي الب ــي ف ــاد القضائ ــة، إذ أدرج الإبع ــات التقليدي ــب العقوب ــى جان ــة إل الاحترازي
ــراً  ــي تدبي ــاد القضائ ــل الإبع ــى جع ــر عل ــة")3). الأم ــر الجنائي ــم "التدابي ــت اس ــاب الأول تح الكت
احترازيــاً وليــس عقوبــة، وهــذا مــا ينســجم مــع القاعــدة العامــة فــي التدابيــر الاحترازيــة، والتــي 

ترمــي إلــى منــع الجانــي مــن العــودة إلــى ســلوك ســبيل الإجــرام علــى أراضــي الدولــة)4).

ويترتــب علــى تحديــد الطبيعــة القانونيــة للإبعــاد، واعتبــاره تدبيــراً احترازياً، أمران أساســيان، 
أولهمــا: يوجــد ارتبــاط بيــن جوهــر الإبعــاد وبيــن مواجهــة الخطــورة الإجراميــة للجريمــة التــي 
يرتكبهــا الأجنبــي علــى أراضــي الدولــة التــي يقيــم فيهــا. إذ لا يكــون محــل لاتخــاذ الإبعــاد إلا عنــد 
ثبــوت هــذه الخطــورة)5). وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة )129( مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي، 

والتــي أقــرت الارتبــاط بيــن الإبعــاد والخطــورة الإجراميــة)6).

وتطبيقــاً لذلــك، قضــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا بأنــه "لمــا كان الإبعــاد عــن الدولــة هــو أحــد 
التدابيــر المقيــدة للحريــة ... وإذا كان المقصــود مــن هــذا التدبيــر هــو مواجهــة خطــورة إجراميــة 
كامنــة فــي هــذا الأجنبــي ... فإنــه لا محــل لاتخــاذه إلا عنــد ثبوتهــا...")7)، الأمــر الــذي يؤكــد علــى 

د. أحمد عبد الظاهر، إبعاد الأجانب في التشريعات الجنائية العربية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية،   (1(

2010، ص 54.

د. أحمد فتحي سرور، أصول السياسة الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1972 رقم 66، ص 201 وما   (2(

بعدها. د. أحمد شوقي عمر، المساواة في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1991، 
رقم 54، ص 124.

أدرجت بعض التشريعات الجنائية العربية الإبعاد القضائي ضمن العقوبات التبعية والتكميلية، كما هو الحال في   (3(

قانون الجزاء الكويتي )المادة 66 / 7( وقانون العقوبات البحريني )المادة 64 مكرراً( وقانون الجزاء العماني 
)المادة 46).

ومع ذلك فإن بعض التشريعات تدرج الإبعاد ضمن العقوبات التبيعة والتكميلية، كما هو الحال في المادة )66   (4(

/ 7( من قانون الجزاء الكويتي، والمادة )64 مكرراً( من قانون العقوبات البحريني، والمادة )60( من قانون 

الجزاء العماني. فإن هذه التشريعات لا تقر صراحة نظام "التدابير الاحترازية".

د. أحمد عبد الظاهر، إبعاد الأجانب، مرجع سابق، ص 56.  (5(

فقد أقرت المادة )129( من قانون العقوبات الاتحادي على أنه "لا يجوز أن توقع التدابير المنصوص عليها في   (6(

هذا الباب على شخص دون أن يثبت ارتكابه لفعل يعده القانون جريمة...".

أحكام  مجموعة  قضائية،   15 لسنة   110 رقم  الطعن   ،1994 سنة  مايو   18 العليا،  الاتحادية  المحكمة  حكم   (7(

 2009 فبراير سنة   24 أبو ظبي،  نقض  الاتجاه حكم  نفس  في  انظر   .202 41، ص  16، رقم  المحكمة، س 
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الإبعــاد لا يتــم إلا عنــد الثبــوت والتحقــق مــن الخطــورة الإجراميــة.

لذلــك بــات مــن الضــروري التمييــز بيــن حالــة الإبعــاد الوجوبــي وحالــة الإبعــاد الجــوازي. 
وقــد فرقــت التشــريعات الجنائيــة فــي دولــة الإمــارات بيــن نوعيــن مــن حــالات الإبعــاد. ففــي حالــة 
ــى القاضــي الحكــم بالإبعــاد  ــة مفترضــة، ينبغــي عل ــي تكــون الخطــورة الإجرامي الإبعــاد الوجوب
ــورة  ــر الخط ــن تواف ــق م ــي أن يتحق ــى القاض ــوازي، فعل ــاد الج ــة الإبع ــي حال ــا ف ــي، أم القضائ
الإجراميــة قبــل أن يحكــم بإبعــاد الجانــي؛ أي بمعنــى علــى القاضــي أن يســتخدم ســلطته التقديريــة، 

ويفاضــل عنــد إدانــة الأجنبــي بيــن إبعــاده أو عــدم إبعــاده، بحســب خطورتــه علــى المجتمــع.

ــاً  ــراً احترازي ــاره تدبي ــاد واعتب ــة للإبع ــة القانوني ــد الطبيع ــي شــأن تحدي ــي ف ــر الثان ــا الأم أم
ــالبة  ــة الس ــذ العقوب ــف تنفي ــاء بوق ــة القض ــي حال ــاد ف ــم بالإبع ــوز الحك ــة، إذ لا يج ــس عقوب ولي
ــارات  ــة الإم ــات الاتحــادي لدول ــون العقوب ــن قان ــادة )83( م ــك أن الم ــى ذل ــل عل ــة. والدلي للحري
ــه  ــه أو ظروف ــه أو ماضي ــوم علي ــوت أن أخــاق المحك ــاً بثب ــة مرهون ــذ العقوب ــف تنفي ــت وق جعل
التــي ارتكــب فيهــا الجريمــة تبعــث علــى الاعتقــاد بأنــه لــن يكــرر أو يعــود الــى ارتــكاب جريمــة 
جديــدة)1)، حيــث لا يجــوز إنــزال تدبيــر احتــرازي بالمحكــوم عليــه لانتفــاء الخطــورة الإجراميــة)2).

ــز:  ــة ركائ ــه جمل ــي تحكم ــاد القضائ ــوم الإبع ــى أن مفه ــص إل ــبق، نخل ــا س ــى م ــاً عل ترتيب
أولهمــا، أن جوهــر الإبعــاد وفحــواه يقــوم علــى ضــرورة إلــزام الأجنبــي المتهــم بمغــادرة الإقليــم 
الوطنــي، وثانيهمــا، أن ســند إخــراج هــذا الأجنبــي مــن الإقليــم الوطنــي يكــون بنــاء علــى حكــم 
قضائــي بإدانتــه. وأخيــراً فــإن اتخــاذ تدبيــر إبعــاد الأجنبــي يقتضــي مواجهــة خطورتــه الإجراميــة.

المبحث الثاني: حالات تدبير الإبعاد القضائي

ــي  ــاد الأجنب ــر إبع ــروعية تدبي ــألة مش ــي مس ــام ف ــون الع ــاء القان ــة فقه ــن غالبي ــاف بي لا خ
بشــقيه الجنائــي والإداري. وأن مــن حــق الدولــة إبعــاد الأجنبــي مــن إقليمهــا عندمــا يشــكل تواجــده 
ــي أمــراً لازمــاً)3)، ســواء  ــرار إبعــاد الأجنب ــة وســامة أمنهــا، فيكــون ق ــان الدول ــى كي خطــراً عل

)جزائي(، الطعن رقم 609 لسنة 2008م، س 3 ق أ مجموعة الأحكام، س 3، الجزء الأول، رقم 44، ص 241.

انظر المادة )82( من قانون الجزاء الكويتي، والمادة )81( من قانون العقوبات البحريني، والمادة )144( من   (1(

قانون العقوبات العراقي.

حكم محكمة التمييز الكويتية، الدائرة الجزائية، 18 نوفمبر سنة 1996، مجلة القضاء والقانون، س 24، الجزء   (2(

الثاني، مارس 2000، رقم 41، ص 768 وما بعدها.

للتفصيل أكثر حول حق الدولة في إبعاد الأجنبي، راجع، د. أشرف وفا محمد، المركز القانوني للأجانب، الطبعة   (3(

الدين فتحي ناصيف، المركز  الأولى، بدون دار نشر، 1987 - 1988، ص 12 وما بعدها. كذلك، د. حسام 
القانون للأجانب، الطبعة الثانية، النهضة العربية، القاهرة، 1996، ص 7.
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يتــم ذلــك بإبعــاده عــن إقليــم الدولــة إبعــاداً إداريــاً بنــاء علــى قــرار صــادر مــن الســلطة التنفيذيــة، 
وفقــاً لمقتضيــات الصالــح العــام، أو إبعــاده إبعــاداً قضائيــاً بنــاءً علــى حكــم قضائــي صــادر ضــده 

بالإدانــة لارتكابــه جرائــم معينــة يقــرر لهــا المشــرع الجنائــي جــزاء الإبعــاد.

والســلطة القضائيــة هــي الســلطة المعنيــة بإصــدار حكــم بإبعــاد الأجنبــي عنــد إدانتــه بارتــكاب 
إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن الجزائيــة الاتحــادي والقوانيــن الجزائيــة الخاصــة 
التــي تنــص علــى هــذا الجــزاء. وســنبين حــالات الإبعــاد القضائــي فــي التشــريع الإماراتــي فــي 

المطلبيــن التالييــن:

المطلب الأول: حالات الإبعاد القضائي في قانون العقوبات الاتحادي.

فــي  الخاصــة  الجزائيــة  التشــريعات  فــي  القضائــي  الإبعــاد  المطلب الثاني: حــالات 
الإمــارات. دولــة 

المطلب الأول: حالات الإبعاد القضائي في قانون العقوبات الاتحادي

حــدد المشــرع الاتحــادي فــي قانــون العقوبــات جملــة مــن حــالات الإبعــاد القضائــي، فالبعــض 
مــن هــذه الحــالات تتعلــق بالمــادة )121( مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي المعــدل بالقانــون رقــم 
ــدل  ــم )7 لســنة 2016( المع ــون اتحــادي رق )34 لســنة 2005( والبعــض الآخــر بالمرســوم بقان

لقانــون العقوبــات فــي الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة نبينهــا كمــا يأتــي:

الفرع الأول: حالات الإبعاد وفقاً للمادة )121( من قانون العقوبات الاتحادي

نصــت المــادة )121( مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي علــى أنــه "إذا حكــم علــى أجنبــي فــي 
جنايــة بعقوبــة مقيــدة للحريــة أو فــي الجرائــم الواقعــة علــى العــرض، وجــب الحكــم بإبعــاده عــن 
ــة،  ــي عــن الدول ــا بإبعــاد الأجنب ــي حكمه ــح أن تأمــر ف ــي مــواد الجن ــة، ويجــوز للمحكمــة ف الدول
ــك، أن المشــرع  ــاد ذل ــة". ومف ــدة للحري ــة المقي ــه بالعقوب ــم علي ــن الحك ــدلاً م ــاد ب ــم بالإبع أو الحك
الاتحــادي قــد أخــذ بالإبعــاد فــي حالتيــن: أولهمــا تتمثــل بالحكــم علــى الأجنبــي فــي جريمــة مــن 
الجرائــم الواقعــة علــى العــرض، وثانيهمــا، الحكــم علــى الأجنبــي فــي جنايــة، وأن تكــون عقوبتهــا 

مقيــدة للحريــة.

الســبب الأول: أوجــب المشــرع الاتحــادي علــى المحكمــة أن تأمــر بإبعــاد الأجنبــي المحكــوم 
ــر  ــة أو جنحــة)1)؛ إذ اعتب ــا جناي ــاً كان نوعه ــى العــرض أي ــم الواقعــة عل ــع الجرائ ــي جمي ــه ف علي

العليا، 19 نوفمبر سنة 1994، الطعن رقم 85 لسنة 16 قضائية )شرعية( مجموعة  حكم المحكمة الاتحادية   (1(

أحكام المحكمة، س 16، رقم 69، ص 353.
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ارتــكاب الأجنبــي لهــذا الفعــل المؤثــم ينبــئ عــن مســلك إجرامــي لــه، بحيــث يصبــح وجــوده خطــراً 
علــى ســامة الدولــة، وعلــى القاضــي المختــص أن يحكــم بالإبعــاد الوجوبــي، مــا دام القانــون ذكــر 
صراحــة وجــوب الإبعــاد. وهــذا مــا أكــدت عليــه المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي دولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة علــى وجوبيــة الإبعــاد تمشــياً مــع الإرادة المنفــردة للمشــرع الاتحــادي فــي مثــل 

هــذا النــوع مــن الجرائــم)1). 

ــه يجــوز  ــات الاتحــادي، فإن ــون العقوب ــاً لنــص المــادة )121( مــن قان الســبب الثانــي: تطبيق
لســلطة المحكمــة أن تأمــر بتدبيــر إبعــاد الأجنبــي عندمــا يرتكــب جنحــة تدخــل ضمــن مــواد الجنــح. 
وللقاضــي اســتبدال عقوبــة الجنحــة المقيــدة للحريــة بتدبيــر الإبعــاد. ويســمى الإبعــاد فــي مثــل هــذه 
الحالــة بالتدبيــر البدلــي؛ لأنــه يأتــي بــدلاً لعقوبــة أخــرى. وقــد أجــاز المشــرع الاتحــادي للقاضــي 
أن يقضــي بالإبعــاد كتدبيــر بدلــي بــدلاً مــن توقيــع العقوبــة الســالبة للحريــة فــي الجنــح، ويســتثنى 
مــن ذلــك جنــح الاعتــداء علــى العــرض)2). وتطبيقــاً لذلــك فقــد نصــت المــادة )121( مــن القانــون 
ــى  ــم عل ــن الحك ــدلاً م ــاد ب ــم بالإبع ــح الحك ــواد الجن ــي م ــة ف ــه "... ويجــوز للمحكم الاتحــادي فإن

الأجنبــي بالعقوبــة المقيــدة للحريــة المقــررة للجنحــة".

الفرع الثاني: حالات الإبعاد القضائي في نصوص عقابية متفرقة

ــة  ــوص عقابي ــة نص ــي جمل ــي ف ــي الوجوب ــاد القضائ ــالات الإبع ــباب وح ــض أس وردت بع
ــي: ــا يأت ــا م ــن أهمه ــادي، وم ــات الاتح ــون العقوب ــي قان ــة ف متفرق

حالات الإبعاد القضائي في الجرائم الماسة بأمن الدولة:. 1

الواردة  والجنح  الجنايات  تلك  هي  والداخلي  الخارجي  الدولة  بأمن  الماسة  بالجرائم  يقصد 
بنصوص المواد من 149 حتى 201 مكرراً )15( من قانون العقوبات الاتحادي، وعلى الرغم من 
لما جاء بالمادة )121( منه، إلا  أن القاعدة العامة في الجنايات هي الإبعاد الوجوبي، وذلك وفقاً 
أن المشرع أعاد التأكيد على الإبعاد الوجوبي وفقاً للمادة )201( مكرراً )7(، وذلك لخطورة تلك 
الجرائم. فقد نصت المادة )201( مكرراً )7( من قانون العقوبات الاتحادي والتي أضيفت بالمرسوم 
رقم )7( لسنة )2016( على أنه "كل حكم بالإدانة في جريمة ماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي 

يستوجب إبعاد المحكوم عليه من الدولة بعد انقضاء العقوبة المحكوم بها".

المحكمة الاتحادية العليا في 2 / 2 / 1994، في الطعن رقم 158 لسنة 15، ق. ع. جزائي غير منشور.  (1(

راجع د. عمر سالم، الوجيز في شرح قانون العقوبات الاتحادي، القسم العام، الجزء الثاني، العقوبة، مطبوعات   (2(

كلية شرطة أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، ص 350.
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حالات الإبعاد القضائي في جريمة الإضراب والإخلال بسير العمل:. 2

ــم  ــى أن تحك ــادي عل ــات الاتح ــون العقوب ــن قان ــادة 231 م ــن الم ــة م ــرة الثالث ــت الفق أوجب
المحكمــة فــي جريمــة الإضــراب والإخــال بســير العمــل بإبعــاد الأجنبــي عنــد إدانتــه فــي ارتــكاب 

هــذه الجريمــة)1).

حالات تتعلق بارتكاب الأجنبي جريمة نقل الأسلحة والذخائر والمواد الخطرة:. 3

فقد أوجبت الفقرة الثانية من المادة )296( من قانون العقوبات الاتحادي على إبعاد الأجنبي عند 
إدانته بارتكاب جريمة نقل الأسلحة والذخائر والمواد الخطرة. وبالإشارة إلى أنه بالرغم من أن هذه 
الجريمة تعد من الجنايات التي تستوجب إبعاد الأجنبي، إلا أن المشرع أعاد التأكيد على خطورتها 

بموجب هذه الفقرة عندما قرر إبعاد الأجنبي عند إدانته)2).

حالات الإبعاد في الجرائم الماسة بالعقائد والشعائر الدينية:. 4

وردت هـذه الجرائـم تحـت عنـوان الجرائـم الماسـة بالعقائـد والشـعائر الدينيـة فـي المـواد مـن 
)312 - 326( مـن قانـون العقوبـات الاتحـادي ضمـن نصـوص البـاب الخامس من الكتـاب الثاني، 

فقـد نصـت المـادة )316( مكـرر )1(، علـى أن "1 -  يعاقـب بالحبـس والغرامـة التـي لا تقـل عـن 
خمسـين ألـف درهـم، كل مـن ارتكـب عمـاً مـن أعمـال السـحر أو الشـعوذة... 2 -  يعـد مـن أعمال 
السـحر: القـول أو الفعـل المخالـف للشـريعة الإسـامية... 3 -  يعـد مـن أعمـال الشـعوذة مـا يأتـي: 
أ- التمويـه علـى أعيـن النـاس... ب- ادعـاء علـم الغيـب... 4 -  تحكـم المحكمة بإبعـاد المحكوم عليه 
الأجنبـي عـن الدولـة...". وبذلـك فـإن مـا ورد فـي الفقـرة الرابعـة يؤكـد علـى أن للمحكمـة أن تحكم 

بإبعـاد المتهـم الأجنبـي عـن البـاد بعـد تنفيـذ العقوبـة المحكوم بهـا عليه.

ــا لنــص  هــذا بالإضافــة إلــى أن المشــرع الاتحــادي كان صريحــاً أيضــاً بتطبيــق الإبعــاد وَفْقً
المــادة )325( مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي، إذ نصــت علــى أنــه "مــع عــدم الإخــال بالعقوبــات 
المنصــوص عليهــا فــي المــواد الســابقة، تحكــم المحكمــة فــي الأحــوال البينيــة فــي المــادة )317) 
مــن هــذا القانــون بحــل الجمعيــات أو الهيئــات أو التنظيمــات أو الفــروع المذكــورة وإغــاق أمكنتها. 
ويجــوز لهــا أن تحكــم بإغــاق الأمكنــة التــي وقعــت فيهــا الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المــواد 
)320( و )323( مــن هــذا القانــون. كمــا تحكــم المحكمــة فــي جميــع الأحــوال المشــار إليهــا فــي 

نصت المادة 231 على أنه "إذا ترك ثاثة على الأقل من الموظفين العامين عملهم أو امتنعوا عمداً عن تأدية   (1(

واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين ... وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بإبعاد الأجنبي".

نصت المادة )296( من قانون العقوبات الاتحادي على أنه "يعاقب بالسجن المؤقت أو بالغرامة... كل من نقل   (2(

أو شرع في نقل أسلحة أو ذخائر أو ألعاب نارية أو عتاد عسكري أو مواد قابلة... ويحكم في جميع الأحوال 
بمصادرة المواد المضبوطة ووسيلة النقل، وإبعاد الأجنبي".
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الفقرتيــن الســابقتين، بمصــادرة النقــود والأمتعــة... وتحكــم المحكمــة بإبعــاد الأجنبــي عــن البــاد 
بعــد تنفيــذ العقوبــة المحكــوم بهــا عليــه".

ــى  ــاد عل ــق الإبع ــي قصــده بتطبي ــي، أن المشــرع الاتحــادي كان واضحــاً ف ــذي يعن الأمــر ال
ــص  ــاء الن ــة، إذ ج ــم معين ــدد جرائ ــم يح ــة؛ إذ ل ــعائر الديني ــد والش ــة بالعقائ ــم الماس ــع الجرائ جمي
مطلــق ومفــاده، إبعــاد الأجنبــي المتهــم عنــد إدانتــه بأيــة جريمــة مــن الجرائــم الــواردة فــي البــاب 
الخامــس، وهــي الجرائــم مــن )312 - 326))1)، وأن مثــل هــذه الجرائــم قــد وردت بصيغــة عامــة 
دون تخصيــص لمــواد معينــة فــي البــاب الخامــس، ممــا يتعيــن الحكــم بالإبعــاد فــي حالــة الإدانــة، 

فضــاً عــن العقوبــات الأصليــة المقــررة فــي ذلــك البــاب.

المطلب الثاني: حالات الإبعاد في التشريعات الجزائية الخاصة الاتحادية

بالرغــم مــن أن المشــرع الاتحــادي لــم يحصــر حــالات الإبعــاد، إلا انــه أجــاز للســلطة 
القضائيــة المختصــة إبعــاد الأجنبــي، عندمــا يخالــف أحــكام وقواعــد نصــوص وردت فــي 
التشــريعات الخاصــة. وذلــك عنــد توافــر أســباب معينــة أو حــالات وردت فــي هــذه المــواد تمهــد 
ــا مــن خــال  ــد وجدن ــاد. وق ــي شــأن الإبع ــي ف ــص القانون ــق الن ــة بتطبي ــة المعني للســلطة القضائي
اســتقراء النصــوص ذات العاقــة بــأن الحــالات مــن الاتســاع بحيــث تمتــد لتشــمل وتنطبــق علــى 
ــت  ــرة ونص ــوص مبعث ــي نص ــالات ف ــذه الح ــد وردت ه ــب. فق ــا الأجان ــددة يرتكبه ــم متع جرائ
عليهــا تشــريعات خاصــة اتحاديــة يمثــل ارتــكاب البعــض منهــا تهديــداً لمصالــح الدولــة الخارجيــة 

ــي: ــا يأت ــة)2)، وكم والداخلي

حــالات قانونيــة وإنســانية تتعلــق بالإبعــاد القضائــي نــص عليهــا قانــون دخــول وإقامــة . 1
الأجانــب:

نصـت المـادة 31 مـن قانـون دخـول وإقامـة الأجانـب رقـم )6( لسـنة 1973 علـى أنَّ "كل 
أجنبـي دخـل البـاد بصـورة غير مشـروعة تعاقب بالحبـس... أو بإحدى العقوبتيـن. وعلى المحكمة 
أن تأمـر بإبعـاده عـن الدولـة". كذلـك فقـد ورد إبعـاد الأجنبـي بنـاء علـى حكم قضائي فـي نصوص 
أخـرى مـن قانـون دخـول وإقامـة الأجانـب، المـواد )26، 32، 33( ممـا يتبيـن صراحة هـذه المواد 
فـي الحكـم بالإبعـاد الوجوبـي، حيـث لا اختيـار فيـه للمحكمـة بعـد الإدانـة. وتطبيقـاً لأحـكام هـذه 

انتهت محكمة تمييز دبي إلى وجوب الإبعاد في جميع الأحوال في كافة الجرائم الماسة بالعقائد والشعائر الدينية،   (1(

الطعن رقم )180( لسنة 2003م، جزاء- جلسة 7 / 12 / 2003.

د. سالم جروان النقيبي، إبعاد الأجانب، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جمهورية مصر، أكاديمية مبارك للأمن،   (2(

القاهرة، ص 168، 181. كذلك انظر في هذا الاتجاه، د. فهد محمد الفضلي، الرقابة القضائية على قرارات 
الإبعاد وترحيل الأجانب، رسالة دكتوراه، جامعة بني سويف، 2010، ص 124.
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المـواد، فقـد أكـدت المحكمـة الاتحاديـة العليـا علـى وجوبيـة الإبعـاد علـى مثـل هـذه الجرائـم التـي 
يرتكبهـا الأجنبـي)1)، بينمـا ياحـظ فـي حـالات أخـرى، قد يكتفـي القاضـي بالإبعاد وإسـقاط العقوبة 

الأصليـة المقـررة علـى المتهـم كحالـة وجـود ظـروف مخففـة تجيـز لـه ذلك.

وقــد ســلكت المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي حكــم آخــر لهــا نفــس هــذا الاتجــاه، والــذي جــاء 
فيــه أنــه "وحيــث إن تلــك الجرائــم قــد ارتكبــت فــي مشــروع إجرامــي واحــد ممــا يوجــب اعتبارهــا 
ــاً تجــاوز  ــه نظــراً لكــون المتهــم حدث ــررة لأشــدها... إلا أن ــة المق ــم بالعقوب جريمــة واحــدة والحك
السادســة عشــر ولــم يبلــغ الثامنــة عشــرة مــن عمــره ووفقــاً لمــا جــاء فــي تقريــر الطبيــب الشــرعي، 

فــإن المحكمــة تكتفــي بإبعــاده مــن البــاد")2).

وذات الشــيء فيمــا يتعلــق بمخالفــة قانــون دخــول وإقامــة الأجانــب. فقــد أكــدت المــادة )32) 
منــه علــى معاقبــة قائــد أيــة وســيلة مــن وســائل النقــل إذا أدخــل شــخصاً أو حــاول إدخالــه البــاد 
بالمخالفــة لأحــكام القانــون وعلــى المحكمــة أن تأمــر بإبعــاد الأجنبــي. وفــي حــالات أخــرى فقــد 
أكــدت المحكمــة الاتحاديــة العليــا علــى حــق الدولــة فــي إبعــاد الأجانــب المخالفيــن لهــذا القانــون 

ــاً تطبقــه الســلطة القضائيــة، مــع مصــادرة وســيلة النقــل)3). إبعــاداً وجوبي

كذلــك فــي حكــم آخــر للمحكمــة الاتحاديــة يؤكــد علــى أخذهــا بالســبب الإنســاني، الــذي نصــت 
عليــه المــادة 64 عقوبــات، حيــث اكتفــت بإبعــاد المتهميــن دون توقيــع العقوبــة المقــررة، بســبب 
ــقط  ــي تس ــرورة الت ــة الض ــت حال ــا كان ــا "ولم ــك بقوله ــدت ذل ــد أك ــرة. فق ــانية قاه ــروف إنس ظ
المســؤولية عمــاً بالمــادة 64 عقوبــات... وكانــت ظــروف المتهميــن وفقــاً لهــذه الوقائــع تحمــل كل 
الاعتقــاد علــى أنهمــا ومــن معهمــا كانــوا فــي حالــة خطــر داهــم... فقــد حكمــت المحكمــة حضوريــاً 

ببــراءة المتهميــن ممــا نســب إليهمــا وأمــرت بإبعادهمــا عــن البــاد...")4).

ومــن الحــالات القانونيــة الأخــرى التــي تبــرر تدبيــر الإبعــاد القضائــي تلــك التــي نــص عليهــا 
قانــون دخــول وإقامــة الأجانــب، فــي المــادة )33( التــي نصــت علــى أنــه "كل مــن أعطــى بيانــاً 
كاذبــاً بقصــد التهــرب مــن أحــكام هــذا القانــون يعاقــب... وللمحكمــة أن تأمــر بإبعــاد الأجنبــي مــن 
ــد  ــة بقص ــات كاذب ــة ببيان ــد المحكم ــوم بتزوي ــا يق ــي عندم ــي أن الأجنب ــذي يعن ــر ال ــاد". الأم الب
ــإن للمحكمــة أن تأمــر بالإبعــاد الجــوازي إذا رأت فــي هــذا  ــون، ف التهــرب مــن أحــكام هــذا القان

راجع حكم المحكمة الاتحادية العليا بشأن الإبعاد الوجوبي طعن رقم )170( لسنة 18 قضائية- جلسة 28 / 6 /   (1(

.1997

المحكمة الاتحادية العليا في 30 / 10 / 2000، في القضية رقم 102 لسنة 28، ق.ع.ج غير منشور.  (2(

انظر أحكام المحكمة الاتحادية العليا في 23 / 4 / 2001، في القضية رقم 11 لسنة 29، والقضية رقم 14 لسنة   (3(

29، ق.ع.ج غير منشورة.

المحكمة الاتحادية العليا 31 / 7 / 2000م في القضية رقم 25 لسنة 28 ق.ع.ج.  (4(
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الأجنبــي خطــراً يهــدد أمــن المجتمــع وســامته، ويجــوز أيضــاً للمحكمــة أن تختــار العقوبــة المقررة 
وتكتفــي بهــا بــدلاً مــن إبعــاده.

كذلــك أكــدت المــادة )3( مــن قانــون دخــول وإقامــة الأجانــب علــى ســبب آخــر مــن الأســباب 
القانونيــة والمتعلقــة فــي تزويــر المســتندات الرســمية، إذ نصــت علــى أن: "كل مــن زور تأشــيرة أو 
دخــول أو تصريــح أو بطاقــة للإقامــة فيهــا أو أي مســتند بقصــد التهــرب مــن أحــكام هــذا القانــون... 
وعلــى المحكمــة أن تأمــر بإبعــاد الأجنبــي مــن البــاد". وقــد أنــاط المشــرع وجعــل الفصــل فــي مثل 
هــذه الجرائــم للمحكمــة الاتحاديــة العليــا لخطورتهــا الأمنيــة، التــي يمثلهــا دخــول الأجانــب خلســة. 
ــى أن مثــل هــذه  ــة الإمــارات عل ــد أكــدت المــادة 99 / 6 مــن دســتور دول ــى ذلــك، فق ــة إل وإضاف
الجرائــم لهــا مســاس مباشــر بمصالــح الاتحــاد، كالجرائــم المتعلقــة بأمنــه فــي الداخــل والخــارج، 
وجرائــم تزويــر المحــررات أو الأختــام الرســمية. وفــي ذات الاتجــاه أكــدت المــادة )33 / 8( مــن 
ــادي  ــون الاتح ــدل بالقان ــنة 1973 والمع ــم )10( لس ــا رق ــة العلي ــة الاتحادي ــاء المحكم ــون إنش قان
رقــم )14( لســنة 1985 علــى إناطــة الاختصــاص لمثــل هــذه الجرائــم للمحكمــة الاتحاديــة العليــا، 
وتطبيقــاً لهــذا النــص فقــد أصــدرت المحكمــة الاتحاديــة العليــا مجموعــة مــن الأحــكام للفصــل فــي 

شــأن الجرائــم المشــار إليهــا فــي المــادة 34 مــن قانــون تنظيــم وإقامــة الأجانــب)1).

ــة . 2 ــون مكافح ــي قان ــي ف ــي الوجوب ــاد القضائ ــق بالإبع ــة تتعل ــرعية وأخلاقي ــالات ش ح
المــواد المخــدرة والمؤثــرات العقليــة:

ــأن  ــي ش ــنة 2016 ف ــم 8 لس ــادي رق ــون اتح ــوم بقان ــي المرس ــادي ف ــرع الاتح ــب المش أوج
مكافحــة المــواد المخــدرة والمؤثــرات العقليــة بوجــوب الحكــم بإبعــاد الأجنبــي عــن أراضــي الدولــة 
فــي حالــة إدانتــه بــأي جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون، إذ جعــل المشــرع 
الاتحــادي الإبعــاد وجوبيــاً لخطــورة ارتــكاب الأجنبــي لجرائــم المخــدرات ومــا لهــا مــن أضــرار 

جســيمة وخطيــرة علــى المجتمــع)2).

حالات نص عليها قانون الأحداث الجانحين والمشردين:. 3

أوجــب المشــرع الاتحــادي فــي المــادة )24( مــن قانــون رقــم 9 لســنة 1976 فــي شــأن 
الأحــداث والجانحيــن والمشــردين، إذ نصــت المــادة علــى أنــه "يجــوز للمحكمــة -إذا كان الحــدث 
مــن غيــر المواطنيــن- أن تحكــم بإبعــاده مــن البــاد ويكــون الحكــم بالإبعــاد وجوبيــاً إذا عــاد إلــى 

انظر الأحكام الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا، في القضية رقم 46 لسنة 29، ق.ع.ج في 23 / 4 / 2001   (1(

غير منشور، كذلك القضية رقم 62 لسنة 28، ق.ع.ج في 31 / 7 / 2001 غير منشور.

ومفاد نص المادة )63( من القانون أن يكون الحكم بإبعاد المتهم الأجنبي اذا ما تمت إدانته في أياً من هذه الجرائم   (2(

وجوبيا؛ً سواء كان الفعل يدخل في عداد الجناية أو الجنحة.
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ــذ حكــم الإبعــاد خــال أســبوعين مــن تاريــخ صــدوره".  ــاح. وينف إحــدى حــالات التشــرد أو الجن
فقــد شــدد المشــرع علــى الإبعــاد بــأن جعلــه وجوبيــاً، وعلــى المحكمــة أن تأمــر بــه عندمــا يتكــرر 

تشــرد الحــدث وجنوحــه)1).

أسباب نص عليها قانون مكافحة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب:. 4

فقــد ألــزم المشــرع الإماراتــي الســلطة القضائيــة بالإبعــاد الوجوبــي فــي جرائــم غســل الأمــوال 
فــي القانــون الاتحــادي رقــم )4( لســنة 2002 المعــدل بالقانــون الاتحــادي رقــم )9( لســنة 2014، 
ــى  ــم )1( عل ــد رق ــن البن ــة م ــرة الثاني ــي الفق ــي نصــت ف ــرراً والت ــادة )19( مك ــت الم ــد أضيف فق
أنــه: "وفــي جميــع الأحــوال يحكــم بإبعــاد الأجنبــي الــذي حكــم عليــه بالإدانــة فــي إحــدى الجرائــم 
المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون". ومفــاد ذلــك أن الحكــم بتدبيــر الإبعــاد وجوبيــاً يتعيــن علــى 
المحكمــة أن تقضــي بــه عنــد إدانــة الأجنبــي فــي أيــة جريمــة مــن جرائــم الجنــح المنصــوص عليهــا 
فــي هــذا القانــون، باســتثناء جرائــم تمويــل الإرهــاب والتــي تعــد مــن الجنايــات وفقــاً لأحــكام الفصل 
الرابــع مــن القانــون الاتحــادي رقــم 7 لســنة 2014 فــي شــأن مكافحــة الجرائــم الإرهابيــة، حيــث 
ــم مــن خطــورة  ــه هــذه الجرائ ــا تمثل ــر الإبعــاد لم ــة تدبي ــى إضاف ــي عل حــرص المشــرع الإمارات

لارتباطهــا بالجرائــم المنظمــة والعابــرة وتمويــل الإرهــاب والمخــدرات)2).

حالات وردت في قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر:. 5

تعــد معظــم جرائــم الاتجــار بالبشــر مــن جرائــم الجنايــات وبعضهــا مــن جرائــم الجنــح. فقــد 
وضــع المشــرع الإماراتــي تدبيــر الإبعــاد الوجوبــي فــي جميــع جرائــم الاتجــار بالبشــر، فقــد نصــت 
المــادة 9 مــن القانــون الاتحــادي رقــم )51( لســنة 2006 فــي شــأن مكافحــة جرائــم الاتجــار بالبشــر 
المعــدل بالقانــون الاتحــادي رقــم )1( لســنة 2015 علــى حزمــة مــن العقوبــات التبعيــة عنــد الإدانــة 

فــي إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي القانــون مثــل المصــادرة والغلــق.

هـذا بالإضافـة إلـى ذلـك ولخطـورة جرائـم الاتجـار بالبشـر، فقـد نصـت ذات المـادة فـي البنـد 
ثانيـاً علـى إبعـاد الأجنبـي الـذي يحكـم بإدانته في إحـدى الجرائم المنصـوص عليها في هـذا القانون.

وفي شان تعريف الحد فقد نصت المادة الأولى من قانون الأحداث الجانحين على أنه "يعد حدثاً في تطبيق أحكام   (1(

هذا القانون من لم يجاوز الثامنة عشر من عمره وقت ارتكابه محل المساءلة أو وجوده في إحدى حالات التشرد". 
راجع كذلك المادة 13 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 في شأن تحديد الحالات التي يعتبر فيها 

الحدث مشرداً.

د. بكري عبد ౫ಋ حسن، مرجع سابق، ص 59.  (2(
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حالات وردت في قانون الجرائم الإرهابية:. 6

جعــل المشــرع الاتحــادي الحكــم بتدبيــر الإبعــاد وجوبيــاً عنــد إدانــة الأجنبــي فــي أيــة جريمــة 
مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي القانــون الاتحــادي رقــم 7 لســنة 2014، فقــد نصــت المــادة 
ــة فــي جريمــة إرهابيــة صــادر ضــد أجنبــي يســتوجب إبعــاد  46 منــه علــى أن "كل حكــم بالإدان

المحكــوم مــن الدولــة بعــد انقضــاء العقوبــة المحكــوم بهــا"، الأمــر الــذي يعنــي أن الحكــم بتدبيــر 
ــذا  ــي ه ــا ف ــم المنصــوص عليه ــن الجرائ ــة م ــة جريم ــي أي ــكاب الأجنب ــد ارت ــي عن ــاد وجوب الإبع

القانــون، ســواء كانــت جنايــة أو جنحــة، لمــا تمثلــه هــذه الجرائــم مــن خطــورة.

المبحث الثالث: الأحكام الخاصة بتنفيذ تدبير الإبعاد القضائي

يــرى بعــض مــن الفقــه أن المشــرع الاتحــادي لــم يتدخــل فــي شــأن تنظيــم الأحــكام الخاصــة 
بتنفيــذ تدبيــر الإبعــاد القضائــي، وينــادي بضــرورة تدخلــه فــي قانــون الإجــراءات الجزائيــة، حتــى 
تكتســي إجــراءات الإبعــاد بطابــع الشــرعية الإجرائيــة حفاظــاً علــى حقــوق وحريــات الأشــخاص 
الصــادر بحقهــم أحــكام الإبعــاد)1). وبدورنــا نؤكــد علــى ضــرورة تنظيــم القواعــد الخاصــة بتنفيــذ 
ــة  ــة شــأنها فــي ذلــك شــأن الدعــاوي الجنائي ــدأ الشــرعية الجنائي الحكــم الجنائــي، وخضوعهــا لمب
الأخــرى)2)، وخاصــة أن مثــل هــذه القواعــد تتضمــن فــي الغالــب الأحــكام الخاصــة بتنفيــذ 
التدابيــر)3). ونجــد بعــض مــن هــذه الأحــكام وردت فــي قانــون العقوبــات ذاتــه، والبعــض الآخــر 

نــص عليــه القانــون الخــاص بتنظيــم المنشــآت العقابيــة)4).

فقــد أكــدت المــادة )304( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
رقــم )25( لســنة 1992 علــى أنــه لا تنفــذ التدابيــر -ومنهــا تدبيــر الإبعــاد- إلا بعــد تنفيــذ العقوبــات 
المقيــدة للحريــة إذا كان محكــوم بهــا علــى الأجنبــي المــراد إبعــاده. فمــن المنطقــي أن ينفــذ تدبيــر 
ــذ  ــح، لأن تنفي ــر صحي ــة، والعكــس غي ــة الســالبة للحري ــذ العقوب ــم تنفي الإبعــاد مباشــرة بعــد أن يت
تدبيــر الإبعــاد ســوف يحــول مــن تنفيــذ العقوبــة المقيــدة للحريــة؛ إذ لا ينفــذ الحكــم الصــادر بالإبعــاد 
إلا إذا كان واجــب النفــاذ وغيــر قابــل للطعــن عليــه بالطــرق العاديــة. وبقــدر تعلــق الأمــر بالأحــكام 

المجلة الأردنية في  القانون الإماراتي، بحث منشور في  القضائي للأجانب في  الإبعاد  النوايسة،  الإله  د. عبد   (1(

القانون العام والعلوم السياسية، جامعة مؤتة، 2018، ص 17.

د. راجع بشأن الحلقات المختلفة لمبدأ الشرعية الجنائية، د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم   (2(

العام، القاهرة، 2010 م، رقم 38، ص 65، 89، 198.

راجع على سبيل المثال، الباب الرابع من الكتاب الرابع من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي لدولة الإمارات   (3(

العربية المتحدة. الباب الخامس من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجزائية القطرية.

راجع على سبيل المثال، المادة 62 من القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 م في شأن تنظيم المنشآت العقابية   (4(

في دولة الإمارات.
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الخاصــة بوقــت وكيفيــة تنفيــذ تدبيــر الإبعــاد القضائــي التــي وردت فــي قانــون العقوبــات، أو تلــك 
ــذ  ــاول الأحــكام الخاصــة بتنفي ــة وتتن ــم المنشــآت العقابي ــون الخــاص بتنظي ــي القان ــي وردت ف الت

الإبعــاد فــي مطلبيــن وكمــا يأتــي:

المطلب الأول: الأحكام الخاصة بوقت تنفيذ الإبعاد في القانون المقارن والاتحادي.

المطلب الثاني: الأحكام الخاصة بكيفية تنفيذ الإبعاد في القانونين المقارن والاتحادي.

المطلب الأول: وقت تنفيذ حكم الإبعاد في القانونين المقارن والاتحادي

ــة  ــم بالإدان ــر الحك ــد يأم ــا، ق ــن: أولهم ــي إحــدى صورتي ــاد ف ــي بالإبع ــم الجنائ يصــدر الحك
ــر  ــد تأم ــا، ق ــة. وثانيهم ــالبة للحري ــات الس ــى إحــدى العقوب ــة إل ــاد بالإضاف ــر الإبع ــاً تدبي متضمن

ــة. ــالبة للحري ــة الس ــي للعقوب ــر بدل ــاد كتدبي ــا بالإبع ــي حكمه ــة ف المحكم

يوجــد ثمــة إجمــاع فــي التشــريعات المقارنــة علــى أن وقــت تنفيــذ الإبعــاد يأتــي تاليــاً لتنفيــذ 
العقوبــة الســالبة للحريــة. ويتســق ذلــك مــع الحكــم المســتقر فــي القانــون المقــارن، والقاضــي بأنــه 
إذا تنوعــت العقوبــات الســالبة للحريــة وجــب تنفيــذ العقوبــة الأشــد أولاً)1). وإذا اجتمعــت العقوبــة 
الســالبة للحريــة مــع العقوبــة أو الجــزاء المقيــد للحريــة، وجــب تنفيــذ العقوبــة الســالبة للحريــة أولاً، 

وذلــك قبــل أن تقــوم بإبعــاد المحكــوم عليــه عــن إقليمهــا)2).

ــون  ــن قان ــادة 304 م ــي الم ــر المشــرع ف ــد اعتب ــة المتحــدة، فق ــارات العربي ــة الإم ــي دول وف
الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي، أن الإبعــاد أحــد التدابيــر الجنائيــة يخضــع للقاعــدة العامــة القاضية 
بــأن يكــون وقــت تنفيــذه مباشــرة بعــد تنفيــذ العقوبــات الســالبة للحريــة، وتطبــق هــذه القاعــدة عندمــا 
ــاره  ــة. أمــا إذا كان قــد صــدر حكــم بالإبعــاد باعتب ــاً مــع العقوب يكــون التدبيــر الاحتــرازي مقرون
ــاً لنــص المــادة 121 مــن  ــح وفق ــة الجن ــي حال ــة كمــا هــو ف ــة الســالبة للحري ــي للعقوب كجــزاء بدل

قانــون العقوبــات، فــإن وقــت تنفيــذ الإبعــاد يكــون مباشــرة ولا مجــال لاتبــاع الترتيــب الســابق.

ــاد  ــذ الإبع ــت تنفي ــي شــأن وق ــة ف ــان أحــكام القاعــدة العام ــن بي ــد م ــك، لا ب ــى ضــوء ذل وعل
ــواردة  ــان الاســتثناءات ال ــم بي ــرع الأول، ث ــي الف ــارن والاتحــادي ف ــن المق ــي القانوني ــي ف القضائ

ــي. ــرع الثان ــي الف ــي ف ــاد القضائ ــذ الإبع ــت تنفي ــى قاعــدة وق عل

على سبيل المثال انظر المادة )300( من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي. كذلك راجع المادة )358( من   (1(

قانون الإجراءات الجنائية القطري، وأيضاً المادة 113 / 2 من قانون العقوبات السوري.

على سبيل المثال راجع المادة 113 / 3 من قانون العقوبات السوري.  (2(
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الفرع الأول: الأحكام المتعلقة بوقت التنفيذ في القانون المقارن

ــدى  ــى إح ــة إل ــاد بالإضاف ــر الإبع ــاً تدبي ــي متضمن ــة الأجنب ــي بإدان ــم قضائ ــدر حك ــد يص ق
ــة،  ــة الســالبة للحري ــل للعقوب ــر بدي ــد يصــدر الحكــم بالإبعــاد كتدبي ــة. وق ــات الســالبة للحري العقوب
وفــي كلتــا الحالتيــن يســتلزم التعــرف علــى القواعــد العامــة التــي تحكــم تلــك الحالتيــن، وكمــا يلــي:

الحالــة الأولــى: القواعــد العامــة التــي تحكــم وقــت التنفيــذ فــي القانــون المقــارن، إذ تخضــع 
ــأن المراحــل الأخــرى  ــك ش ــي ذل ــأنها ف ــة، ش ــدأ المشــروعية الجنائي ــي لمب ــذ العقاب ــة التنفي مرحل
للدعــوى الجنائيــة)1). وقــد أخــذت غالبيــة التشــريعات المقارنــة علــى أن تدبيــر الإبعــاد يأتــي تاليــاً 
لتنفيــذ العقوبــة الســالبة للحريــة. فمــن المســتقر فــي القانــون المقــارن، بأنــه إذا تنوعــت العقوبــات 
الســالبة للحريــة وجــب تنفيــذ العقوبــة الأشــد أولاً. وهــذا يعنــي إذا اجتمعــت عقوبــة ســالبة للحريــة 
مــع عقوبــة أخــرى أو جــزاء آخــر مقيــد للحريــة، وجــب أولاً تنفيــذ العقوبــة الســالبة للحريــة)2)، فمــن 
غيــر المعقــول البــدء بتنفيــذ الإبعــاد قبــل العقوبــة الســالبة للحريــة، لأن القيــام بمثــل هــذا التصــرف 
ســوف يــؤدي الــى تعــذر تنفيــذ الأخيــرة. فوفقــاً للمنطــق والترتيــب الطبيعــي، أن تقــوم الدولــة التــي 
أصــدرت محاكمهــا حكــم الإبعــاد بتنفيــذ العقوبــة الســالبة للحريــة قبــل كل شــيء، ومــن ثــم يصــار 

إلــى إبعــاد الأجنبــي المحكــوم عليــه عــن أراضيهــا)3).

قــد تقــوم البعــض مــن التشــريعات العربيــة بالإفــراج عــن المحكــوم فــي اليــوم التالــي مباشــرة 
ليــوم أو وقــت انتهــاء العقوبــة، أي بمعنــى أن الإفــراج عــن المســجون ينفــذ بعــد انقضــاء العقوبــة 
المقيــدة للحريــة الســالبة، وهــذا مــا أكــدت عليــه المــادة )291( مــن قانــون الإجــراءات الجزائــي 
الاتحــادي، كذلــك المــادة )376( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة البحرينــي رقم 46 لســنة 2002م، 

هــي الأخــرى أكــدت علــى وقــت التنفيــذ بالإبعــاد فــي اليــوم التالــي ليــوم وقــت انتهــاء العقوبــة.

وفــي نفــس الاتجــاه ذهبــت نصــوص بعــض التشــريعات العربيــة صراحــة علــى أن يفــرج عــن 
المســجون ظهــر اليــوم التالــي لانتهــاء مــدة العقوبــة، وفقــاً لنــص المــادة )49( مــن قانــون تنظيــم 
الســجون المصــري رقــم 396 لســنة 1959، والتــي أكــدت علــى أن يتــم الإفــراج فــي ظهــر اليــوم 
ــى  ــات الســوري عل التالــي لانتهــاء مــدة العقوبــة)4). كذلــك نصــت المــادة 115 مــن قانــون العقوب
إجــراءات أكثــر تفصيــاً فــي شــأن وقــت التدبيــر الوقائــي والاحتــرازي بعــد قضــاء المحكــوم عليــه 

انظر في مسألة الحلقات المختلفة لمبدأ الشرعية الجنائية، د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات...   (1(

القاهرة 2010، مرجع سابق ص 66، 198 وما بعدها.

مادة )113 / 3( من قانون العقوبات السوري.  (2(

د. أحمد عبد الظاهر، إبعاد الأجانب في التشريعات الجنائية العربية، مرجع سابق، ص 193.  (3(

انظر كذلك المادة )480( من قانون الإجراءات المصري رقم 396 لسنة 1959.  (4(
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للعقوبــة الســالبة للحريــة)1). كمــا نصــت المــادة )30( مــن القانــون العمانــي رقــم 16 لســنة 1996 
بوضــوح أكثــر فــي شــان وقــت التنفيــذ، إذ أكــدت علــى أن يكــون وقــت تنفيــذ تدبيــر الإبعــاد لاحقــاً 
ــة. كذلــك قــررت المــادة )79( مــن قانــون الجــزاء الكويتــي  ــذ العقوبــات الســالبة للحري علــى تنفي
ــد  ــت بع ــاده عــن الكوي ــر بإبع ــز للقاضــي أن يأم ــي، يجي ــى أجنب ــس عل ــم بالحب ــى أن "كل حك عل

الانتهــاء مــن تنفيــذ عقوبتــه...".

وفــي ضــوء ذلــك، فإنــه ثمــة إجمــاع فــي التشــريعات العربيــة المقارنــة علــى أن وقــت تدبيــر 
الإبعــاد يأتــي تاليــاً لتنفيــذ العقوبــة الســالبة للحريــة، وســواء كان ظهــر اليــوم الأخيــر لانتهــاء مــدة 
أو وقــت العقوبــة أو ظهــر اليــوم التالــي أيــاً كان الوقــت المحــدد للإفــراج، فــإن جميــع التشــريعات 
الجنائيــة الإجرائيــة تحظــر الإفــراج عــن المســجون قبــل أن يســتوفي مــدة العقوبــة. وهــذا مــا أكــدت 
عليــه المــادة 301 مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي لدولــة الإمــارات، كمــا أكــدت علــى 
ذلــك المــادة )41( مــن القانــون الاتحــادي رقــم 43 لســنة 1992 فــي شــأن تنظيــم المنشــآت علــى 

أن يفــرج عــن المســجون ظهــر اليــوم التالــي لانتهــاء مــدة العقوبــة)2).

الحالــة الثانيــة: وتشــمل هــذه الحالــة تطبيــق قواعــد وأحــكام التعــاون القضائــي الدولــي فــي 
المســائل الجنائيــة. ومنهــا القواعــد التــي تحكــم تنفيــذ الإبعــاد وتشــخيص الأحــكام الخاصــة، ســواء 
ــذ الإفــراج الشــرطي، أو الصحــي  ــد تنفي ــة، أو عن ــة ســالبة للحري ــه بعقوب ــد نقــل المحكــوم علي عن

المقتــرن ببعــض الالتزامــات التــي يخضــع لهــا المفــرج عنــه.

وقــد اتجهــت بعــض الــدول إلــى إبــرام اتفاقيــات خاصــة ونقــل بعــض نصــوص هــذه الاتفاقيــات 
الــي تشــريعاتها الوطنيــة، كتلــك الأحــكام الخاصــة المتعلقــة بنقــل تنفيــذ العقوبــة الســالبة للحريــة 
مــن دولــة الإدانــة إلــى دولــة المحكــوم عليــه بالإبعــاد مــن أجــل تنفيــذ الحكــم الصــادر ضــده، كمــا 
ــي.  ــج العرب ــدول الخلي ــس التعــاون ل ــن دول مجل ــل المحكــوم عليهــم بي ــة نق ــي اتفاقي هــو الشــأن ف
وأيضــاً القانــون الاتحــادي رقــم 39 لســنة 2006 فــي شــأن التعــاون القضائــي الدولــي فــي المســائل 
ــة للتعــاون  ــاض العربي ــة الري ــل المحكــوم عليهــم اتفاقي ــات الأخــرى لنق ــة)3). ومــن الاتفاقي الجنائي

يبدو أن المادة 115 من قانون العقوبات السوري مقتبسة حرفياً من قانون العقوبات اللبناني رقم 115. فقد نصت   (1(

هذه المادة على أن "تنفذ في الحال مفاعيل الحكم القاضي بالحجز في مأوى احترازي دونما التفات إلى أية عقوبة 
أخرى أو تدبير احترازي آخر يمنعان الحرية أو يقيدانها. 2 -  أن التدابير الاحترازية المانعة أو المقيدة ما عدا 
الحجز في مأوى احترازي... 3 -  تنفذ العقوبات المقيدة للحرية بعد التدابير الاحترازية المانعة للحرية. 4 -  اذا 

اجتمعت تدابير احترازية مانعة للحرية وتدابير احترازية مقيدة للحرية بدئ بتنفيذ الأولى...".

انظر أيضاً المادة )339( من التعليمات القضائية للنيابة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.  (2(

صدر القانون في أكتوبر 2006 م وتم العمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 14 نوفمبر 2006 بالعدد   (3(

457، نوفمبر 2006، ص 13.
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القضائــي)1). وأيضــاً الاتفاقيــة الأوروبيــة بشــأن نقــل المحكــوم عليهــم)2). وتوجــد أيضــاً اتفاقيــات 
ــى  ــة الأخــرى إل ــي الدول ــل المحكــوم عليهــم مــن مواطن ــة بنق ــن، تتعهــد كل دول ــن دولتي ــة بي ثنائي

دولتهــم)3).

وبذلــك أصبــح أمــر تنفيــذ الإبعــاد القضائــي أمــر ممكــن قبــل اكتمــال تنفيــذ العقوبــة الســالبة 
للحريــة، أي بمعنــى أن عمليــة نقــل المحكــوم عليــه بعقوبــة ســالبة تكــون بذاتهــا فــي نفــس الوقــت 

تنفيــذاً لحكــم الإبعــاد، فــا حاجــة إلــى تنفيــذ العقوبــة الســالبة للحريــة قبــل تنفيــذ الإبعــاد.

ــراج الشــرطي  ــأن الإف ــي ش ــي ف ــاد القضائ ــذ الإبع ــكام الخاصــة بتنفي ــق بالأح ــا يتعل ــا فيم أم
ــة المقضــي  ــذ العقوب ــد تنفي ــي بع ــاد يأت ــر الإبع ــذ تدبي ــرى أن تنفي ــه ي ــن الفق الصحــي، فالبعــض م
ــراج الشــرطي  ــق قواعــد الإف ــى تطبي ــك إل ــي ذل ــه، مســتندين ف ــراج عــن المحكــوم علي ــا والإف به
ــة  ــادي لدول ــة الاتح ــراءات الجزائي ــون الإج ــن قان ــادة )302( م ــازت الم ــد أج ــي)4). وق أو الصح
ــة  ــدة للحري ــة مقي ــه بعقوب ــوم علي ــق المحك ــي ح ــرت ف ــا تواف ــرطي إذا م ــراج الش ــارات الإف الإم
ــن  ــادة )306( م ــازت الم ــك أج ــة. كذل ــآت العقابي ــون المنش ــي قان ــا ف الشــروط المنصــوص عليه
قانــون الإجــراءات الجزائيــة القطــري لســنة 2004 الإفــراج تحــت شــرط عــن كل محكــوم عليــه 

ــا)5). ــر الشــروط المنصــوص عليه ــد تواف ــة عن ــدة للحري ــة مقي بعقوب

الفرع الثاني: الاستثناءات الواردة على وقف تنفيذ الإبعاد القضائي

الأصـل أن مهمـة تنفيـذ الأحـكام الصـادرة فـي جميـع الدعـاوى الجزائيـة تنـاط بالنيابـة العامـة 
باعتبارهـا الجهـة المعنيـة بتنفيـذ الأحكام القضائية)6). فقد أكدت المـادة )304( من قانون الإجراءات 
الجزائيـة الاتحـادي علـى أن "لا تنفـذ التدابيـر إلا بعد تنفيذ العقوبات المقيـدة للحرية"، أي بمعنى إذا 
كان الأجنبـي المطلـوب إبعـاده محكـوم بعقوبـة مقيـدة الحرية، فإنه يتـم إبعاده مباشـرة بمجرد انتهاء 

وقعت الاتفاقية في الرياض في إبريل 1983، وصادقت عليها دولة الإمارات بموجب المرسوم الاتحادي رقم   (1(

53 لسنة 1999. وأعيد نشر المرسوم بالجريدة الرسمية بالعدد 408 فبراير 2004، ص 379.

د. أحمد عبد الظاهر، إبعاد الأجانب، مرجع سابق ص 196، 197.  (2(

د. جمال سيف فارس، التعاون الدولي في تنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة   (3(

القاهرة، 2007 م، ص 201 وما بعدها.

د. عمر سالم، الوجيز في شرح قانون العقوبات الاتحادي، القسم العام، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص 350.  (4(

لقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة معاهدة نموذجية بموجب قرارها رقم 45 / 119 في )14( ديسمبر   (5(

1990 بشأن نقل الإشراف على المجرمين المحكوم عليهن بأحكام مشروطة أو المفرج عنهم إفراجاً مشروطاً. 

فإذا ما قامت الدول بإقرار هذه المعاهدة أو تبنيت أحكامها في اتفاقيات ثنائية من أجل التعاون القضائي الدَّولي 
في المواد الجنائية.

انظر المادة )273( من قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 35 لسنة 1992.  (6(
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تنفيـذ عقوبتـه. ويسـتفاد مـن هـذا النـص أن الإبعـاد باعتبـاره أحـد التدابيـر الجنائيـة، فإنـه يخضـع 
لقاعـدة عامـة مفادهـا بـأن يكـون وقـت تنفيـذ التدابيـر تاليـاً لتنفيـذ العقوبـات السـالبة للحريـة. وعليـه 
وإذا كانـت القاعـدة العامـة تقضـي بعـدم جـواز وقـف تنفيـذ تدبيـر الإبعـاد وأنـه غيـر محـدود المدة، 

فـإن هـذه القاعـدة عليهـا اسـتثناءات يمكـن حصرهما بمـا يلي:

أولاً- عدم جواز الأمر بوقف تنفيذ الإبعاد:

قضــت المــادة )131( مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي رقــم 3 لســنة 1987 علــى أنــه لا يجــوز 
ــا  ــن ضمنه ــون وم ــن القان ــاب الســابع م ــي الب ــا ف ــر المنصــوص عليه ــذ التدابي ــف تنفي ــر بوق الأم
تدبيــر الإبعــاد، حيــث لا يجــوز للقاضــي أن يقــرن النطــق بالإبعــاد مــع وقــف التنفيــذ)1). وفــي ذات 
الاتجــاه فقــد أكــدت المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي حكــم لهــا فيمــا يتعلــق بنــص المــادة )63( مــن 
القانــون رقــم 14 لســنة 1995 فــي شــأن مكافحــة المــواد المخــدرة والمؤثــرات العقليــة، علــى أنــه 
ــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا  ــه فــي إحــدى الجرائ ــذي حكــم بإدانت "... يحكــم بإبعــاد الأجنبــي ال
القانــون بمــا يعنــي وجــوب الحكــم بإبعــاد الأجنبــي الــذي تمــت إدانتــه فــي أي مــن الجرائــم الــواردة 
ــد أدان المطعــون  ــه ق ــم المطعــون في ــك وكان الحك ــا كان ذل ــون مكافحــة المخــدرات، ولم ــي قان ف
ــن  ــى الرغــم م ــاد عل ــة الإبع ــى عقوب ــة وألغ ــذ العقوب ــف تنفي ــع وق ــس م ــا بالحب ــا وعاقبهم ضدهم

وجوبهــا، فإنــه قــد يكــون خالــف القانــون")2).

ــذ  ــق بعــدم جــواز الأمــر بوقــف تنفي ــى أن مســألة الاســتثناء المتعل ــر بالإشــارة إل ومــن الجدي
الإبعــاد قــد ورد بشــكل صريــح فــي المــادة )131( مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي، والتــي أكــدت 
علــى قاعــدة مفادهــا أنــه لا يجــوز للمحكمــة أن تأمــر بوقــف تنفيــذ جميــع التدابيــر المنصــوص عليها 
ــاه نفســه  ــي الاتج ــي. وف ــر جنائ ــي كتدبي ــاد القضائ ــر الإبع ــا تدبي ــن ضمنه ــابع وم ــاب الس ــي الب ف
-أيضــاً- قضــت المــادة )132( علــى أنــه يجــوز للمحكمــة فيمــا عــدا تدبيــر الإبعــاد أن تأمــر بنــاءً 
علــى طلــب صاحــب الشــأن أو النيابــة العامــة بإنهــاء تدبيــر أمــرت بــه مــن التدابيــر المنصــوص 
عليهــا أو تعديــل نطاقــه، كمــا يجــوز للمحكمــة أن تلغــي هــذا الأمــر فــي كل وقــت بنــاء علــى طلــب 

النيابــة العامــة)3).

راجع أيضاً ما قضت به المادة )83( من قانون العقوبات لدولة الإمارات رقم )3( لسنة 1987 والتي أجازت   (1(

للمحكمة أن تأمر بالإبعاد.

الطعن رقم 277 لسنة 2012 جزائي– جلسة 6 / 5 / 2013 م.  (2(

مع ماحظة أن محكمة الاستئناف تستطيع أن تلغي تدبير الإبعاد الصادر من محكمة أول درجة وفقاً للصاحية   (3(

المخولة لها بموجب القانون، ولكن المحظور هو إلغاء التدبير المتعلق بالأحكام النهائية الواجبة النفاذ.  انظر د. 
بكري عبد౫ಋ، المرجع السابق، ص 96.



جمعة محمد الخيلي / محمد شلال العا� / عبد الله النوايسه ( 350-310 )

333 مارس 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 1

ــذ  ــف تنفي ــدأ عــدم جــواز وق ــد مب ــى تأكي ــا عل ــة العلي ــة الاتحادي ــرت أحــكام المحكم ــد توات وق
عقوبــة الإبعــاد، إلا أنــه فــي أحــد أحكامهــا قــد قضــت بوقــف تنفيــذ الإبعــاد والاكتفــاء فــي الحكــم 
بالعقوبــة الأصليــة الســالبة للحريــة إذا صــدرت فــي جنحــة ضــد الأجنبــي، إذا رأى الأجنبــي أن ذلك 
يكــون أصلــح لــه)1). وبمعنــى آخــر أنــه يجــوز للقاضــي أن يســتبدل العقوبــة الســالبة فــي الجنحــة 
ــادرة  ــة الص ــالبة للحري ــة الس ــة الأصلي ــع العقوب ــي بتوقي ــم الأجنب ــك المته ــا يتمس ــاد، عندم بالإبع
ضــده، وهــو الأمــر الــذي يعُــد بمثابــة تنــازل منــه عــن الميــزة المقــررة لــه بمقتضــى الفقــرة الثانيــة 
مــن المــادة رقــم )121( مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي، باعتبــار أن ذلــك أصلــح للمتهــم. بيــد أن 
جانبــاً آخــر مــن أحــكام القضــاء ســلك مســلكاً آخــر يرفــض الاعتــراف للمتهــم الأجنبــي فــي طلــب 
ــاد)2)، بحجــة أن  ــر الإبع ــذ تدبي ــدلاً مــن تنفي ــة ب ــة ســالبة للحري ــذ الحكــم الصــادر ضــده بعقوب تنفي
تطبيــق ذلــك فيــه ضــرر للمتهــم، وأن تدبيــر الإبعــاد يأتــي وفقــاً لتــدرج العقوبــات فــي مرتبــة أخــف 

مــن العقوبــات الأصليــة)3).

ثانياً- الإبعاد غير محدد المدة

لــم يتضمــن قانــون العقوبــات الاتحــادي تحديــده مــدة معينــة لتنفيــذ تدبيــر الإبعــاد)4)، بخــاف 
بعــض التشــريعات العربيــة المقارنــة التــي حرصــت علــى بيــان مدتــه. كقانــون الجــزاء العمانــي 
رقــم )7( لســنة 2018 فــي المــادة )60(، حيــث نصــت علــى أنــه "يقضــي القاضــي بالطــرد مؤبــداً 
أو لمــدة تتــراوح بيــن ثــاث ســنوات وخمــس عشــرة ســنة". وفــي نفــس الاتجــاه ســلك المشــرع 
البحرينــي، إذ نصــت المــادة )64( مــن قانــون العقوبــات البحرينــي علــى أنــه "يجــوز للقاضــي أن 

يأمــر فــي حكمــه بإبعــاد الأجنبــي نهائيــاً أو لمــدة محــددة لا تقــل عــن ثــاث ســنوات")5).

حكم المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 81 لسنة 17 ق شرعي، مجموعة أحكام المحكمة الاتحادية العليا،   (1(

ص 262.

حكم تمييز دبي في الطعن رقم )106( لسنة 2001 جزاء، في 30 / 6 / 2001.  (2(

يؤيد جانب من الفقه إلى اختيار الإبعاد، بينما يميل البعض الآخر إلى اختيار الحبس قصير المدة، لأن الأمر يتعلق   (3(

بالنظام العام وليس باختيار العقوبة. هذا بالإضافة إلى أن اختيار الإبعاد روعي فيه مصلحة المجتمع وحمايته 
من الأجنبي الذي لا يحترم القانون، ومن ثم فإن وقف تنفيذ العقوبة لا يجب أن يتوقف على اختيار المتهم د. غنام 
محمد غنام، شرح قانون العقوبات الاتحادي، القسم العام، مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة، 2003، 

ص 60.

في شأن خلو القانون الإماراتي من تحديد مدة الإبعاد، انظر حكم المحكمة الاتحادية العليا، الأول من يوليو سنة   (4(

1996، الطعن رقم 57 لسنة 17 قضائية )شرعية(، مجموعة أحكام المحكمة، س 18، رقم 50، ص 269.

انقسم الرأي في الفقه الجنائي بين مؤيد ومعارض لمبدأ تحديده مدة لتدبير الإبعاد، للتفصيل أكثر، راجع د. غنام   (5(

محمد غنام، شرح قانون العقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص 500.
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ثالثاً- تأجيل وقت تنفيذ تدبير الإبعاد

بيَّــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي الحــالات التــي يجــوز فيهــا تأجيــل تنفيــذ العقوبــة 
المقضــي بهــا، وحصــر صراحــة علــى حــالات معينــة لتأجيــل تنفيــذ الإبعــاد القضائــي، وحصــر 
ذلــك فقــط فــي عقوبــة الإعــدام وعلــى العقوبــات المقيــدة للحريــة، ولــم ينــص علــى حــالات معينــة 
أخــرى لتأجيــل تنفيــذ تدبيــر الإبعــاد القضائــي)1). فــي حيــن نــرى أن المشــرع الاتحــادي فــي قانــون 
دخــول وإقامــة الأجانــب قــد راعــى وضــع الأجنبــي الصــادر بحقــه أمــر بالإبعــاد بتصفيــة مصالحــه 
ــد عنهــا، وإعطائــه مهلــة لا تزيــد علــى ثاثــة أشــهر مــن أجــل ترتيــب وضعــه  ــة المُبعَ فــي الدول
ومصالحــه)2). وبذلــك فــإن قيــام المشــرع الاتحــادي بمنــح المُبعــد قضائيــاً مهلــة مقبولــة ومعقولــة 

يفرضهــا واقــع الحــال مــن أجــل تصفيــة مصالــح المبعــد بأقــل خســارة ممكنــة.

بالإضافــة إلــى ذلــك، توجــد حــالات أخــرى يتعيــن فيهــا تأجيــل تنفيــذ الإبعــاد مــن الضــروري 
ــن  ــاده يتعي ــوب إبع ــي المطل ــى الأجنب ــرى عل ــة أخ ــوى جزائي ــود دع ــة وج ــا، كحال ــارة إليه الإش
تأجيــل تنفيــذ الإبعــاد لحيــن الانتهــاء مــن الدعــوى الأخــرى، ســواء كان متهمــاً أو محكومــاً عليــه، 
كحالــة وجــود أمــر مــن القاضــي المختــص فــي قضيــة ديــن علــى المبعــد يمنــع المديــن مــن الســفر؛ 
أي بمعنــى إذا كان المديــن صــادراً بحقــه أمــر بمنعــه مــن الســفر وبيــن تنفيــذ حكــم الإبعــاد. وقــد 
عالــج المشــرع الاتحــادي أمــر التعــارض بيــن تنفيــذ الإبعــاد وبيــن المنــع مــن الســفر، ونــص علــى 
ــم  ــي ت ــب، والت ــة الأجان ــون دخــول وإقام ــة لقان ــن الائحــة التنفيذي ــادة )9( م ــة الم ــي نهاي ــك ف ذل
تعديلهــا فــي ســنة 2005 علــى أنــه "لا يحــول الأمــر الصــادر بالمنــع مــن الســفر دون تنفيــذ تدبيــر 
الإبعــاد، ويعــرض الأمــر علــى لجنــة قضائيــة، وتقــوم هــذه اللجنــة بإصــدار قرارهــا إمــا بتنفيــذ 
وقــت الإبعــاد أو اســتمرار ســريان المنــع مــن الســفر. وبالتالــي يجــوز تأجيــل وقــت تنفيــذ تدبيــر 

الإبعــاد لحيــن إلغــاء أمــر المنــع مــن الســفر".

ومــن الحــالات الأخــرى فــي تأجيــل تنفيــذ الإبعــاد، حالــة وجــود استشــكال فــي تنفيــذ الحكــم 
الجزائــي. فقــد أجــازت المــادة )279( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي للمحكمــة 
ــه  ــوم علي ــي استشــكال المحك ــة ف ــى تفصــل المحكم ــاد حت ــذ الإبع ــف تنفي ــر بوق المختصــة أن تأم

ــكال. ــي الاستش ــى تفصــل ف ــاد حت ــذ الإبع ــت تنفي ــل وق ــر بتأجي ــا أن تأم ــوز له ــاد، إذ يج بالإبع

راجع الأحكام المشار إليها في شأن تأجيل تنفيذ تدبير الإبعاد المشار إليها لدى د. بكري عبد ౫ಋ حسن، أسباب   (1(

وإجراءات الإبعاد القضائي، مرجع سابق، ص 92 - 94.

نصت المادة 27 من قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 6 لسنة 1973 على أنه "إذا كان للأجنبي الصادر أمر   (2(

بإبعاده أو إخراجه مصالح في الباد تقتضي التصفية أعطي مهلة لتصفيتها بعد أن يقدم كفالة، وتحدد الوزارة 
مقدار هذه المهلة...". كما أكدت على ذلك أيضاً المادة )9( من الائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب.
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يحملون  الذين لا  البدون جنسية  الأشخاص  بحق  الإبعاد  تنفيذ  تأجيل  حالة  ذلك  إلى  ويضاف 
وثيقة سفر. وقد استقرت أحكام المحكمة الاتحادية إلى تأجيل وقت تنفيذ الإبعاد بحق من هم بدون 
جنسية الذين لا يحملون وثيقة سفر، واستقرت أحكام محكمة تمييز دبي على اعتبار من لا يحمل 
جنسية أجنبياً، ومن ثم يجوز الحكم بإبعاده. في حين ذهبت المحكمة الاتحادية العليا إلى عكس ذلك، 
العامة في دبي  النيابة  لذا ذهبت  إليه.  يعاد  له جنسية معلومة ووطن  الذي  واعتبرت الأجنبي هو 
إلى تأجيل تنفيذ الإبعاد بحق البدون، وكذلك الحال بالنسبة لبعض أفراد الجالية الفلسطينية الذين لا 

يحملون وثيقة دولة محددة تسمح لهم بالدخول إليها)1).

ومــن الجديــر بالإشــارة إلــى مســألة تتعلــق بســقوط تدبيــر الإبعــاد القضائــي بمضــي المــدة؛ 
إذ لــم يذكــر قانــون الإجــراءات الجزائيــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مســألة مُضــي المــدة 
فــي التدابيــر الجنائيــة، ومــن ضمنهــا تدبيــر الإبعــاد القضائــي. ودون الخــوض فــي مناقشــة الآراء 
ــدأ الســقوط بمضــي  ــر الجنائيــة وخضوعهــا لمب ــه الجنائــي حــول طبيعــة التدابي المتعــددة فــي الفق
المــدة، إلا أننــا نميــل إلــى الــرأي الــذي يــرى أن تدبيــر الإبعــاد فــي ظــل القانــون الاتحــادي ينقضــي 

بمضــي المــدة بــذات الشــروط والقواعــد المقــررة أســوة بالعقوبــات الأخــرى)2).

المطلب الثاني: الأحكام الخاصة بكيفية تنفيذ الإبعاد في القانونين المقارن والاتحادي

قد يتضمن الحكم القضائي الصادر بإدانة الأجنبي المتهم بعقوبة سالبة لحريته مع تدبير إبعاده، 
وقد يقتصر معاقبة المتهم بالعقوبة السالبة للحرية وتدبير الإبعاد معاً. وقد يقتصر الحكم القضائي 
بتدبير الإبعاد منفرداً. لذلك فإن كيفية تنفيذ حكم الإبعاد يختلف بحسب كل حالة، فقد تكون المنشآت 
العقابية هي التي تنفذ حكم الإبعاد بمجرد انقضاء سريان العقوبة السالبة للحرية ولا خاف على 
ذلك. إلا أن التساؤل الذي يمكن أن يثار يتعلق بكيفية تنفيذ حكم الإبعاد القضائي عندما يكون الإبعاد 
منفرداً، فقد يتعرض المبعد أثناء حبسه لتنفيذ حكم الى إيذاء وانتهاك حقوقه أو لعقوبات احتجازيه 
للقواعد الدولية في مجال  شديدة تنطوي على امتهان لحقوقه وأدميته، وهذا مالا يمكن قبوله وفقاً 
حقوق الإنسان. وعليه فا يجوز إهدار آدمية الأجنبي رغم الجريمة التي ارتكبها، فهذه قاعدة عامة 
حاكمة لتنفيذ كل أنواع الجزاءات الإنسانية. وهكذا إذا كان من الضروري إنزال العقاب بالجاني، 
هذه  تسري  بحيث  لأدميته،  إهدار  أو  لحقوقه  امتهان  وبدون  إنسانية  بطريقة  تنفيذه  يتم  أن  فيجب 
القاعدة في شأن كل محكوم عليه بحكم جنائي، أياً كانت العقوبة المحكوم بها، وسواء أكان مواطناً 

أو أجنبياً)3).

للتفصيل أكثر راجع د. بكري عبد ౫ಋ حسن، أسباب وإجراءات الإبعاد ... مرجع سابق، ص 95.  (1(

د. بكري عبد ౫ಋ حسن، انظر الأسباب المشار إليها في انقضاء تدبير الإبعاد بمضي المدة، مرجع سابق، ص   (2(

.99 ،98

(3( B. Bouloc, Pénologie, précis, Dalloz, Paris, 2e ed, 1998, N°217, P. 171.
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ســنحاول فــي هذيــن الفرعيــن، بيــان أهميــة القواعــد المتبعــة فــي كيفيــة تنفيــذ الإبعــاد القضائــي 
فــي القانــون المقــارن والقانــون الاتحــادي، وكمــا يأتــي:

الفرع الأول: كيفية تنفيذ حكم الإبعاد القضائي في القانون المقارن.

الفرع الثاني: كيفية تنفيذ حكم الإبعاد القضائي في القانون الاتحادي.

الفرع الأول: كيفية تنفيذ حكم الإبعاد القضائي في القانون المقارن

وردت بعــض النصــوص والأحــكام فــي التشــريعات الجنائيــة المقارنــة بشــأن تنظيــم وتنفيــذ 
ــي  ــزام يقضــي بإخــراج الأجنب ــرر الت ــي. فالبعــض مــن هــذه التشــريعات تق ــاد القضائ حكــم الإبع
مــن إقليــم الدولــة خــال مهلــة معينــة، والبعــض الآخــر يحــدد أو يخصــص مــكان لســجن المحكــوم 
عليــه بالإبعــاد، وقســم آخــر مــن التشــريعات يفــوض وزيــر الداخليــة أو الائحــة التنفيذيــة فــي بيــان 
الأحــكام والإجــراءات الخاصــة بمعاملــة المحكــوم عليهــم بالإبعــاد خــال فتــرة إيداعهــم بالمنشــأة 

العقابيــة لتنفيــذ حكــم الإبعــاد.

وباســتقراء النصــوص الــواردة فــي التشــريعات الجنائيــة المقارنــة فــي شــأن كيفيــة تنفيــذ تدبيــر 
ــى البعــض  ــة، يمكــن أن نركــز عل ــدة للحري ــة المقي ــذ العقوب ــي بعــد انقضــاء وتنفي الإبعــاد القضائ
مــن هــذه الأحــكام والنصــوص فــي شــأن كيفيــة تنفيــذ الإبعــاد، ونجســدها فــي ثاثــة أحــكام وهــي:

ــة ســالبة . 1 ــرن أو يتضمــن حكمــه بعقوب ــرداً ودون أن يقت ــي منف ــى الأجنب ــة الحكــم عل حال
للحريــة، يلتــزم المحكــوم عليــه بالخــروج مــن إقليــم الدولــة خــال مهلــة أو فتــرة زمنيــة 
محــددة. فقــد نصــت المــادة )89 / 1( مــن قانــون العقوبــات اللبنانــي "علــى الأجنبــي الــذي 
قضُــيَ بإخراجــه أن يغــادر الأرض اللبنانيــة بوســائله الخاصــة فــي مهلــة خمســة عشــر 
يومــاً")1). وانتهــج المشــرع العمانــي نفــس مســلك المشــرع اللبنانــي فــي شــأن تنفيــذ الإبعاد 
القضائــي المنفــرد، والــذي يوجــب عليــه مغــادرة أراضــي الإقليــم إذا قضــي بإخراجــه. 
ــذي  ــي ال ــى الأجنب ــه "عل ــي أن ــون الجــزاء العمان ــن قان ــادة )49 / 1( م ــد نصــت الم وق
يحكــم بطــرده أن يغــادر الأراضــي العمانيــة بوســائله الخاصــة فــي مهلــة خمســة عشــر 

يومــاً". 

الأحكام الخاصة بمعاملة المبعد عند إيداعه بالمنشأة العقابية.. 2

اتسـاقاً مـع القاعـدة المقـررة فـي بعـض التشـريعات، والتـي مفادهـا أن يعامـل كل مـن تسـلب 
حريتـه بغيـر حكـم قضائـي المعاملـة المقـررة للمحبوسـين احتياطـاً. وقـد نصـت المـادة )101( مـن 

انظر كذلك المادة 89 من قانون العقوبات السوري، الأمر الذي يؤكد تطابق القانون السوري المقتبس من القانون   (1(

اللبناني في شأن خروج المحكوم عليه من إقليم الدولة.
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القانون الكويتي رقم 26 لسـنة 1962 بتنظيم السـجون على أن "... يعامل هؤلاء الأجانب المعاملة 
التـي يقررهـا وزيـر الداخليـة". وهـذا يعنـي أن المشـرع قـد فـوض وزيـر الداخلية في تقديـر طبيعة 

ونـوع المعاملـة المقـررة للأجانـب المبعديـن خـال إيداعهـم في السـجن أو المنشـأة العقابية.

وقـد سـلك المشـرع المصـري مسـلكاً آخـراً يتسـق مـع القاعـدة العامـة المقـررة فـي تشـريعات 
أخـرى. فوفقـاً للمـادة 20 مـن قانـون تنظيـم السـجون المصـري رقـم 396 لسـنة 1956، فقـد نصت 
علـى أن "يعامـل كل مـن تسـلب حريته بغير حكم قضائي المعاملة المقررة للمحبوسـين احتياطاً")1).

تخصيــص مــكان منعــزل فــي الســجن للمحكــوم عليــه بالإبعــاد مؤقتــاً حتــى يتــم تنفيــذ أمــر . 3
أو حكــم الإبعــاد)2). فقــد نصــت المــادة )101( مــن القانــون الكويتــي رقــم 26 لســنة 1962 
بشــأن تنظيــم الســجون علــى أن "يخصــص وزيــر الداخليــة مكانــاً منعــزلاً فــي الســجن 
ــاد...".  ــر الإبع ــذ أم ــم تنفي ــى يت ــاً حت ــزوا مؤقت ــم، ليحج ــر بإبعاده ــن يؤم ــب الذي للأجان
ــه  ــوم علي ــس المحك ــاً – حب ــازت - ضمن ــد أج ــة ق ــريعات المقارن ــض التش ــدو أن بع يب
بالإبعــاد؛ لأن الحكــم الصــادر بإبعــاد الأجنبــي لــم يتضمــن عقوبــة ســالبة للحريــة، ولــم 
يصــدر بإدانتــه حكــم جنائــي. هــذا بالإضافــة إلــى أننــا نميــل إلــى مــا أخــذ بــه المشــرع 
الكويتــي فــي شــأن تعبيــر المحتجــز، عندمــا أطلقــا علــى المبعــد لفــظ "المحتجــز" بــدلاً 
مــن لفــظ "المســجون". فمصطلــح المحتجــز يطلــق علــى الشــخص المحــروم مــن حريتــه 
الشــخصية، كمــا هــو الحــال بالنســبة للمحبــوس احتياطيــاً، دون أن يتضمــن الحكــم 
ــى يمكــن  ــة المبعــد حت ــا جــرى ســلب حري ــة، وإنم ــة ســالبة للحري الصــادر ضــده عقوب

ــذ الحكــم الصــادر ضــده بالإبعــاد)3). تنفي

الفرع الثاني: كيفية تنفيذ حكم الإبعاد القضائي في القانون الاتحادي الإماراتي

ــاً  ــذ تالي ــر الإبعــاد -كمــا أســلفنا- وأن يكــون هــذا التنفي ــذ تدبي الأصــل عــدم جــواز وقــف تنفي
لتنفيــذ العقوبــة الســالبة للحريــة؛ إذ أكــدت المــادة )304( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحادي 

تم إضافة هذه المادة بمقتضى القانون رقم 57 لسنة 1968 م، الجريدة الرسمية جمهورية مصر، العدد 45 في 7   (1(

نوفمبر سنة 1968.

ينبغي التمييز بين الشخص المحتجز والشخص المسجون أو المحبوس، فيقصد بالمحتجز كل شخص محروم من   (2(

حريته الشخصية، دون أن يصدر حكم جنائي بإدانته، أما المسجون أو المحبوس كل شخص محروم من حريته 
الوثائق  انظر: د. محمود شريف بسيوني،  أكثر،  للتفصيل  للحرية.  بعقوبة سالبة  بناء على حكم جنائي صادر 
2009، ص  الثانية،  الطبعة  القاهرة،  العربية،  النهضة  دار  الأول،  الجزء  الجنائية،  بالعدالة  الدولية والإقليمية 

.382

أشار البعض في مؤلفاتهم إلى التفرقة بين المسجون والمحتجز، د. محمود بسيوني وخالد محي الدين، الوثائق   (3(

الدولية والإقليمية... مرجع سابق، ص 382. كذلك انظر: د. أحمد عبد الظاهر، إبعاد الأجانب... مرجع سابق، 
ص 206.
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ــذ  ــذ التدابيــر إلا بعــد تنفي ــة المتحــدة رقــم )35( لســنة 1992 علــى ألا تنف ــة الإمــارات العربي لدول
العقوبــات المقيــدة للحريــة إذا كان محكــوم بهــا علــى الأجنبــي المــراد إبعــاده، وإذا كان المطلــوب 
إبعــاده مقيــد الحريــة، فإنــه يتــم إبعــاده مباشــرة بعــد انتهــاء تنفيــذ عقوبتــه، أمــا إذا كان غيــر مقيــد 
الحريــة، فإنــه يتــم القبــض عليــه علــى ذمــة تنفيــذ تدبيــر الإبعــاد. وعليــه فــإذا كانــت القاعــدة العامــة 

علــى هــذا النحــو، فإنــه لا يجــوز وقــف تنفيــذ تدبيــر الإبعــاد.

ــون جــزاء  ــا يك ــا، عندم ــاد، أولهم ــذ الإبع ــة تنفي ــألة كيفي ــي مس ــن ف ــون إزاء حالتي ــك نك وبذل
ــة  ــة معاقب ــي الصــادر بالإدان ــم القضائ ــن الحك ــة، أي يتضم ــالبة للحري ــة س ــاً بعقوب ــاد مقترن الإبع
ــي صــادراً  ــم القضائ ــون الحك ــا يك ــة عندم ــاً. والثاني ــر مع ــالبة والتدبي ــة س ــم بعقوب ــي المته الأجنب
بالإبعــاد منفــرداً. وأمــام ذلــك يثــور الســؤال عــن كيفيــة تنفيــذ حكــم الإبعــاد فــي كا الحالتيــن أعــاه.

وباســتقراء نصــوص تنفيــذ الإبعــاد فــي القانــون الاتحــادي، فقــد وردت بعــض الأحــكام فــي 
ــذ حكــم  ــة تنفي ــة بكيفي ــم المنشــآت العقابي ــم 43 لســنة 1992 فــي شــأن تنظي القانــون الاتحــادي رق
الإبعــاد، إذ نصــت المــادة 62 علــى أن "يخصــص بالمنشــأة مــكان معــزول للأجانــب الذيــن يصــدر 
حكــم قضائــي بإبعادهــم مــن البــاد، ليحجــزوا فيــه مؤقتــاً حتــى ينفــذ أمــر الإبعــاد. ويعامــل هــؤلاء 
معاملــة المحبوســين احتياطيــاً". وفيمــا عــذا هــذا النــص لــم نجــد أحكامــاً خاصــة بكيفيــة تنفيــذ أمــر 
الإبعــاد القضائــي)1). وبذلــك فــإن المــادة )63( قــد قــررت قاعدتيــن بشــأن تنفيــذ الحكــم القضائــي 
ــأة  ــزول" بالمنش ــكان "مع ــص م ــرر تخصي ــي ق ــرع الجنائ ــا، أن المش ــاد: أولهم ــادر بالإبع الص
العقابيــة للأجانــب، ليحجــزوا فيــه مؤقتــاً حتــى يتــم تنفيــذ حكــم الإبعــاد)2). والقاعــدة الثانيــة التــي 
قررهــا المشــرع فــي شــأن معاملــة الأجنبــي المحكــوم عليــه بالإبعــاد، معاملــة المحبــوس احتياطيــاً، 
ممــا يعنــي أنــه يمكــن للمحكــوم عليــه أن يســتفيد المبعــد مــن كافــة الحقــوق الممنوحــة للمحبــوس 

احتياطيــاً، وأيضــاً يمكنــه مــن التمتــع بــذات المعاملــة المقــررة للمحبــوس احتياطيــاً.

تطبيقــاً لذلــك فقــد نظمــت المــادة 16 مــن القانــون الاتحــادي رقــم 43 لســنة 1992 فــي شــأن 
تنظيــم المنشــآت العقابيــة وضــع المحبوســين احتياطيــاً ضمــن الفئــة الأولــى مــن فئــات المســجونين. 
حيــث تتضمــن الفئــة الأولــى جملــة مــن الحقــوق للمحبــوس احتياطيــاً تتعلــق بنظــام معاملتــه داخــل 
ــى أن  ــون عل ــن ذات القان ــادة )17( م ــه الم ــا نصــت علي ــوق م ــذه الحق ــن ه ــة. وم المنشــأة العقابي
ــهم الخاصــة... 2 -   ــداء مابس ــي ارت ــي: 1 -  الحــق ف ــا يأت ــة )أ( م ــن الفئ ــون للمســجونين م "يك
الحــق فــي اســتحضار الغــذاء مــن خــارج المنشــأة علــى حســابهم الخــاص... 3 -  مقابلــة زائريهــم 

استخدم المشرع الاتحادي مصطلح "مكان معزول" ويفضل استخدام مصطلح "مكان مستقل أو منفصل" لأن   (1(

المصطلح الأول يستخدم للدلالة على وجود جزاء تأديبي يتم توقيعه على المسجون الذي يرتكب مخالفة للنظام 
والتعليمات المطبقة داخل السجن.

وجدت بعض النصوص في شأن تنفيذ الإبعاد الإداري في القانون رقم )6( لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة   (2(

الأجانب.
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ومراســلة مــن يشــاؤون... 4 -  حــق الإقامــة المنفــردة داخــل المنشــأة فــي الأحــوال وبالشــروط التــي 
تبينهــا الائحــة التنفيذيــة".

أمــا فيمــا يتعلــق بنظــام معاملتــه داخــل المنشــاة العقابيــة، فقــد نصــت المــادة )20( مــن القانــون 
رقــم 43 لســنة 1992 فــي شــأن تنظيــم المنشــآت العقابيــة، علــى أنــه "لا يجــوز تشــغيل المســحونين 
مــن الفئــة )أ(، إلا بالقيــام بتنظيــف غرفهــم... ويجــوز لهــؤلاء المســجونين... ممارســة حرفهــم أو 
ــاً  ــك...". وطبق ــة لذل ــائل الممكن ــم الوس ــأ له ــأة، وتهي ــل المنش ــم الخاصــة المشــروعة داخ هواياته
للقاعــدة العامــة القاضيــة بمعاملــة المحكــوم عليــه بالإبعــاد ذات المعاملــة المقــررة للمحبــوس 
احتياطيــاً والتــي تحظــر تشــغيله، ويســتثنى مــن ذلــك مــا يتعلــق بتنظيــف غرفتــه أو مــا تــراه إدارة 
المنشــأة يمكــن لــه القيــام بــه مــع مراعــاة حالتــه الصحيــة. إضافــة الــى ذلــك فــإن معاملــة المحكــوم 
ــع  ــه أن يتمت ــاً، ويمكــن ل ــه بالإبعــاد يســتفيد أيضــاً مــن الحقــوق الممنوحــة للمحبــوس احتياطي علي

بــذات المعاملــة المقــررة للمحبــوس احتياطيــاً.

وبذلــك فــإن التشــريعات الجنائيــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، لا تتضمــن أحكامــاً 
خاصــة بكيفيــة تنفيــذ تدبيــر الإبعــاد القضائــي عــدا نــص المــادة )62( مــن القانــون الاتحــادي رقــم 
43 لســنة 1992 فــي شــأن تنظيــم المنشــآت العقابيــة، والتــي تناولنــا مضمونهــا ومحتــوى مــا ورد 

فيهــا فــي شــأن كيفيــة تنفيــذ تدبيــر حكــم الإبعــاد ومعاملــة المبعــد معاملــة المحبــوس احتياطيــاً. بــات 
مــن الضــروري التســاؤل عــن مــدى جــواز امتــداد الأحــكام الــواردة فــي بعــض نصــوص القانــون 
الاتحــادي رقــم 6 لســنة 1973 فــي شــأن دخــول وإقامــة الأجانــب. والاســتفادة منهــا وتطبيقهــا علــى 
الإبعــاد القضائــي. وقــد أجــازت المــادة )25( مــن القانــون الاتحــادي رقــم 6 لســنة 1973 فــي شــأن 
دخــول وإقامــة الأجانــب لوزيــر الداخليــة توقيــف الأجنبــي الصــادر أمــر بإبعــاده لمــدة لا تزيــد علــى 
أســبوعين إذا كان هــذا التوقيــف ضروريــاً لتنفيــذ أمــر الإبعــاد. وفــي رأينــا يمكــن الاســتفادة مــن 
مضمــون نــص هــذه المــادة وتطبيقــه علــى الإبعــاد القضائــي، ضمــن إطــار تنظيــم تشــريعي يحــدد 

القواعــد والأحــكام الخاصــة بكيفيــة تنفيــذ تدبيــر الإبعــاد القضائــي.

كذلــك الأمــر بالنســبة للمــادة )26( مــن ذات القانــون، والتــي خولــت وزيــر الداخليــة أن يأمــر 
بــأن تكــون نفقــات إبعــاد الأجنبــي وأســرته وإخراجــه مــن إقليــم الدولــة مــن مــال هــذا الأجنبــي إذا 
كان عنــده مــال، أو علــى حســاب الدولــة التــي ينتمــي إليهــا، وإلا تحملــت الــوزارة نفقــات الإبعــاد 

والإخــراج.

ــاد  ــذ الإبع ــق بمســألة تنفي ــون هــي الأخــرى تتعل ــس القان ــن نف ــادة )27( م ــك نجــد أن الم كذل
الإداري والتــي يمكــن تطبيقهــا فــي الإبعــاد القضائــي، فقــد حــددت هــذه المــادة حكــم الحالــة التــي 
يكــون فيهــا للأجنبــي مصالــح فــي البــاد تقتضــي التصفيــة، علــى أن يعطــى مهلــة لا تزيــد علــى 
ثاثــة أشــهر مــن أجــل تصفيــة مصالحــه فــي الدولــة، ولكــن بعــد أن يقــدم كفالــة. هــذا بالإضافــة إلــى 
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وجــود نصــوص أخــرى تتعلــق بالإبعــاد الإداري، ويمكــن تطبيقهــا علــى الإبعــاد القضائــي، فمثــاً 
مــا ورد منهــا فــي نــص المــادة )28( والتــي تحظــر علــى الأجنبــي الــذي ســبق إبعــاده العــودة إلــى 

البــاد إلا بــإذن خــاص مــن وزيــر الداخليــة.

ويــرى البعــض)1) أن الموضــع الطبيعــي لبعــض الأحــكام الــواردة فــي القانــون الاتحــادي رقــم 
ــذ الإبعــاد الإداري، يمكــن  ــق بتنفي ــي تتعل 6 لســنة 1973 فــي شــأن دخــول وإقامــة الأجانــب والت
أن يكــون موضــع إدراجهــا ضمــن الكتــاب الرابــع مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي، إذ 
يكــرس هــذا الكتــاب مادتيــن فقــط )303، 304( فــي شــأن تنفيــذ التدابيــر، فيكــون مــن الأفضــل أن 
يميِّــز المشــرع الاتحــادي بيــن حالــة الإبعــاد المقتــرن بعقوبــة ســالبة للحريــة، وبيــن حالــة الإبعــاد 
ــأة  ــوم المنش ــى أن تق ــة الأول ــي الحال ــن ف ــث يمك ــة. حي ــالبة للحري ــة س ــدون عقوب ــذي ب ــي ال البدل
العقابيــة بتنفيــذ الإبعــاد القضائــي بمجــرد انتهــاء الفتــرة الزمنيــة مــن تنفيــذ العقوبــة الســالبة للحريــة. 
بينمــا فــي حالــة الإبعــاد البدلــي، فيمكــن تكليــف المحكــوم عليــه بالســفر خــال مــدة أو مهلــة زمنيــة 
معينــة يحددهــا المشــرع، يصبــح فيــه تدبيــر الإبعــاد واجــب التنفيــذ مــع مراعــاة مصالحــه وأحوالــه، 
ــح  ــن مصال ــاً م ــراه ضروري ــا ي ــة م ــي، أو تصفي ــه الصح ــب وضع ــي ترتي ــر يقتض إذا كان الأم

وحقــوق وبــدون إهــدار لأدميتــه.

الخاتمة: 

تبيــن لنــا مــن خــال دراســة حــالات الحكــم بالإبعــاد القضائــي، بأنــه موضــوع يحظــى بأهميــة 
بالغــة، يســتحق اهتمامــاً فقهيــاً فــي مجــال الحكــم بإبعــاد الأجنبــي عنــد إدانــة الأجنبــي عندمــا يرتكب 
جريمــة مــن الجرائــم التــي تنــم عــن خطــورة إجراميــة؛ إذ لا يكفــي لــدرء الخطــر عــن المجتمــع 
ــرار  ــن خطــر تك ــع م ــص المجتم ــي يتخل ــاده لك ــل يجــب إبع ــي، ب ــاب بالأجنب ــزال العق مجــرد إن

ارتكابــه تلــك الجريمــة.

ــك  ــا تل ــي اكتنفته ــات الت ــذا الموضــوع، والصعوب ــة به ــدرة الدراســات المتعلق فبالرغــم مــن ن
الدراســة، فــإن دراســة حــالات الحكــم بالإبعــاد القضائــي كمــا لاحظنــا ســابقاً لا يمكــن حصرهــا، 
ــد  ــه الإبعــاد القضائــي يعُ ــذي يقــوم علي ــار ال إذ تتنــوع حــالات الإبعــاد وتتعــدد أســبابه، لأن المعي
معيــاراً متســعاً ومرنــاً، حيــث يمكــن للدولــة أن تــدرج تحــت مظلتــه الكثيــر مــن الحــالات، بهــدف 

التخلــص مــن الأشــخاص غيــر المرغــوب فــي إقامتهــم.

بعض  أن  الى  بالإشارة  الجدير  ومن   ،213  ،212 ص  سابق،  مرجع  الأجانب،  إبعاد  الظاهر،  عبد  أحمد  د.   (1(

التشريعات العربية المقارنة قد نصت موادها على أن إخراج المبعد يتم خال خمسة عشر يوماً، كما هو الحال في 
المادة 89 من قانون العقوبات اللبناني، والسوري وكذلك في المادة )49( من القانون العماني. وقد سبق الإشارة 

إليه في الصفحات السابقة من بحثنا.
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ــاً للمعاهــدات  ــة فــي إبعــاد الأجنبــي هــو مــن الحقــوق الثابتــة وفق فبالرغــم مــن أن حــق الدول
الدوليــة، إلا أن حقهــا فــي ذلــك لا يجــوز أن يكــون حقــاً مطلقــاً. لذلــك إذا مــا أرادت إبعــاد الأجنبــي 
إبعــاداً قضائيــاً عليهــا أن تقــرر فــي أحكامهــا القضائيــة وفــي تشــريعاتها الوطنيــة مــا يبــرر إبعــاد 
الأجنبــي وفقــاً لاعتبــارات معقولــة تتماشــى وضــرورات المصلحــة العامــة، وأيضــاً منطقيــة فــي 
توازنهــا بيــن مصلحــة الدولــة والضــرر الــذي قــد يصيــب الأجنبــي المبعــد قضائيــاً. ذلــك بــأن يكون 
ــاد  ــم بالإبع ــوم حــالات الحك ــه يجــب أن تق ــن الإجــراءات التعســفية. وعلي ــاً م ــاد خالي ــرار الإبع ق
القضائــي علــى قواعــد ومبــادئ عامــة تقرّهــا التشــريعات الجنائيــة الوطنيــة، وتعمــل علــى تفعيلهــا 
وتطبيقهــا الأحــكام القضائيــة. هــذا بالإضافــة إلــى ضــرورة الاهتمــام بالأحــكام الإجرائيــة الخاصــة 

مــن أجــل تنفيــذ أوامــر المحاكــم المعنيــة بإبعــاد الأجنبــي.

ــي  ــته ف ــم مناقش ــا ت ــردد م ــابقاً، ون ــه س ــا أشــرنا إلي ــرر م ــة أن نك ــذه الخاتم ــي ه ــد ف ولا نري
الصفحــات الســابقة. فقــد تبيــن مــن خــال دراســة حــالات الحكــم بالإبعــاد القضائــي أن لــه عاقــة 
مباشــرة وأساســية بتنفيــذ تدبيــر الإبعــاد، ولاحظنــا أن مــا تواتــرت عليــه أحــكام المحكمــة الاتحاديــة 

هــو التأكيــد علــى مبــدأ عــدم جــواز وقــف تنفيــذ عقوبــة الإبعــاد.

وقــد ترتــب علــى دراســة الموضــوع العديــد مــن النتائــج والتوصيــات، بــات مــن الضــروري 
أن نعــرض أهمهــا وكمــا يأتــي:

النتائج:

فــرق المشــرع الاتحــادي بيــن حــالات الحكــم بتدبيــر الإبعــاد القضائــي كتدبيــر جنائــي . 1
مقيــد للحريــة بحســب نــوع الجنايــة التــي يرتكبهــا الأجنبــي وبحســب مــدى خطورتهــا. 
ــي  ــث ف ــا أن تتري ــح، وعليه ــي بعــض الجن ــة ف ــة التقديري ــر لســلطة المحكم ــرك الأم وت
قرارهــا وأن تفاضــل بيــن إبعــاد الأجنبــي أو عــدم إبعــاده بحســب نــوع الجريمــة ومــدى 

ــم فــي ذلــك. خطورتهــا لتفــاوت الجرائ

أقــرت المحاكــم الاتحاديــة والدبويــة مبــادئ قضائيــة بشــأن الإبعــاد القضائــي الوجوبــي . 2
فــي الجنايــات عنــد الحكــم علــى أجنبــي فــي جنايــة مقيــدة للحريــة، وفــي جميــع الجنايــات 
ــدة  ــة مقي ــم بعقوب ــات دون اســتثناء، شــريطة الحك ــون العقوب ــي قان ــا ف المنصــوص عليه
للحريــة. وكذلــك أقــرت الحكــم بالإبعــاد الوجوبــي فــي جرائــم العــرض، والجرائــم الماســة 
ــلحة  ــل الأس ــم نق ــل، وجرائ ــير العم ــال بس ــراب والإخ ــة الإض ــة، وجريم ــن الدول بأم
ــة. كمــا أقــرت  ــد والشــعائر الديني ــم الماســة بالعقائ والذخائــر والمــواد الخطــرة، والجرائ
ــد  ــة الخاصــة، ســواء عن ــي التشــريعات الجنائي ــي ف ــاد الوجوب ــة الإبع ــم الاتحادي المحاك
مخالفــة أحــكام قانــون دخــول الأجانــب وإقامتهــم، أو فــي جرائــم المخــدرات، وفــي 
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ــار  ــم الاتج ــي جرائ ــاب، وف ــل الإره ــة تموي ــوال، ومكافح ــل الأم ــم غس ــة جرائ مواجه
ــة. ــم الإرهابي ــي الجرائ ــة المعلومــات، وف ــم تقني ــي جرائ بالبشــر، وف

وفـي ذات الاتجـاه أقـرت المحكمـة الاتحاديـة العليا مبـدأ الإبعاد القضائي الجـوازي، الذي . 3
نصـت عليـه الفقـرة الثانيـة مـن المـادة )121( من قانـون العقوبـات الاتحـادي، إذ أجازت 
للمحكمـة أن تختـار بيـن القضـاء بتدبيـر الإبعـاد أو عدم القضـاء به. هـذا بالإضافة إلى أن 
هـذه القاعـدة تسـري أيضـاً علـى القوانيـن العقابيـة الأخـرى وفقـاً لأحـكام المـادة )3( مـن 

قانـون العقوبـات الاتحادي.

ــا . 4 ــص عليه ــي ن ــة الت ــدة العام ــق القاع ــى تطبي ــة عل ــم الاتحادي ــكام المحاك ــرت أح توات
المشــرع الاتحــادي فــي المــادة )131( مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي علــى عــدم جــواز 
ــذ تدبيــر الإبعــاد، حيــث لا يجــوز للقاضــي أن يقــرن النطــق بإبعــاد الأجنبــي  وقــف تنفي
مــع وقــف تنفيــذ تدبيــر إبعــاده. وهــذا مــا أكــدت عليــه أحــكام المحكمــة الاتحاديــة العليــا 
باعتبــار أن الإبعــاد يعُــد تدبيــراً جنائيــاً وفقــاً لأحــكام المــادة )110( مــن قانــون العقوبــات 
الاتحــادي، فــا يجــوز الأمــر بوقــف تنفيــذه وفقــاً لأحــكام المــادة )131( منــه، وهــذا مــا 
ســارت عليــه المحكمــة الاتحاديــة فــي حكمهــا الصــادر فــي 30 / 10 / 1991 فــي 47 

لســنة 13 قضائيــة.

التوصيات:

تلــك . 1 إدراج  ونقتــرح  القضائــي،  الإبعــاد  إجــراءات  بعــض  تنظيــم  بإعــادة  نوصــي 
الإجــراءات ضمــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة مــن أجــل خضــوع جميــع الإجــراءات 

الجزائيــة للشــرعية الإجرائيــة.

نوصــي أن يميـّـز المشــرع الاتحــادي بيــن حالــة الإبعــاد المقتــرن بعقوبــة ســالبة للحريــة، . 2
وحالــة الإبعــاد البدلــي الــذي يكــون بــدون عقوبــة ســالبة للحريــة.

نوصــي بإضافــة أحــكام خاصــة جديــدة فــي شــأن كيفيــة تنفيــذ تدبيــر حكــم الإبعــاد . 3
القضائــي، وذلــك بالاســتفادة ممــا ورد فــي نــص المــادة )25( مــن القانــون الاتحــادي رقــم 
6 لســنة 1973 فــي شــأن دخــول وإقامــة الأجانــب وتطبيقهــا علــى حالــة تدبيــر الإبعــاد 

ــي. القضائــي والاســتفادة مــن مضمونهــا فــي شــأن الإبعــاد القضائ

ــم . 4 ــون حك ــى يك ــة، حت ــائغة وواقعي ــالات س ــى ح ــاد عل ــر الإبع ــدر تدبي ــي أن يص نوص
المحكمــة بمنــأى عــن مظلــة التعســف والتجــاوز، وأن يتــم اتخــاذه وفقــاً لموازنــة دقيقــة 
ــذه الخطــورة. ــاوت ه ــة وتف ــع مراعــاة خطــورة الجريم ــر ومضــاره، م ــة التدبي ــن حتمي بي
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نوصــي بتدخــل المشــرع الاتحــادي لتحديــد مــدة إبعــاد الأجنبــي، حيــث لــم يتضمــن قانــون . 5
العقوبــات الاتحــادي مــدة محــددة للإبعــاد، بخــاف مــا حرصــت عليــه تشــريعات عربيــة 
ــي،  ــون الجــزاء العمان ــن قان ــادة )60( م ــي الم ــا هــو الحــال ف ــه، كم ــان مدت ــة ببي مقارن
ــدة  ــاد بم ــذ الإبع ــران تنفي ــددت اقت ــي ح ــن، الت ــة البحري ــون مملك ــن قان ــادة )64( م والم

معينــة.

نقترح أن يتم تحديد مدة إبعاد الأجنبي بما يائم نوع الجريمة ودرجة خطورتها.. 6
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Thaaniyan- Alqawaaneen Al’imaaraatiyah: )bihassab taareekh sudouriha(:
25. Alqaanoun al’ittihaady raqm )6( lisanat 1973 fi sha’n dukhoul wa iqaamat al’ajaanib, 

taareekh sudourih fi 25 Yuliou 1973m. 
26. Alqaanoun al’ittihaady raqm )9( lisanat 1976 fi sha’n al’ahdaath aljasniheen wa 

almusharradeen, taareekh sudourih fi )6( Noufambir 1976m. 
27. Qaanoun al’uqoubaat Al’imaaraaty raqm )3( lisanat 1987 taareekh sudourih fi 8 

Deessambir 1987 wa almanshour fi 20  Deessambir 1987. 
28. Qaanoun al’ijraa’aat aljazaa’iyah al’ittihaady raqm )35( lisanat 1992 taareekh 

sudourih fi 15 Maayou 1992. 
29. Alqaanoun al’ittihaady raqm )43( lisanat 1992 fi sha’n tanzeem almunsha’aat 

al’iqaabiyah, taareekh sudourih fi )10( Oktoubar 1992m. 
30. Alqaanoun al’ittihaady raqm )36( lisanat 1992 fi sha’n radd al’i’tibaar, taareekh 

sudourih fi 15 Yunyou 1992m. 
31. Almarsoum al’ittihaady raqm )53( lisanat 1999 allathy o’eid nashrah biljareedah 

alrasmiyah bil’adad 408 Fibraayir 2004. 
32. Qaanoun ittihaady raqm )39( lisanat 2006 fi sha’n alta’aawun alqadaa’y aldawly fi 

almassaa’il aljinaa’iyah taareekh alnashr fi 14 Nufambir 2006m. 
33. Marsoum biqaanoun ittihaady raqm )5( lisanat 2012 fi sha’n mukaafahat jaraa’im 

tiqniyaat alma’loumaat taareekh sudourih fi 13 Oghustus 2012. 
34. Alqaanoun al’ittihaady raqm )7( lisanat 2014 fi sha’n mukaafahat aljaraa’im 

al’irhaabiyah taareekh sudourih fi 20 Oghustus 2014m. 
35. Marsoum biqaanoun ittihaady raqm )2( lisanat 2015 fi sha’n mukaafahat altamyeez 

wa alkaraahiyah taareekh sudourih 15 Yuliyou 2015.
36. Marsoum biqaanoun ittihaady raqm )20( lisanat 2018 fi sha’n muwaajahat jaraa’im 

ghasl al’amwaal wa mukaafahat tamweel al’irhaab alsaadir fi 23 Sibtambir 2018. 
Thaalithan- Al-tashree’aat Al’arabiyah: )bihassab taareekh suduoriha(: 
37. Qaanun al’uqoubaat Almisry raqm 58 lisanat 1937, almanshour fi alwaqaai’ 

Almisriyah, al’adad 71 bitaareekh Oghustus sanat 1937m. 
38. Qaanun al’uqoubaat Allubnaany alsaadir bilmarsoum al’ishtiraaky raqm 340 

bitaareekh awwal Maaris )Aathaar( sanat 1943m. 
39. Qaanun al’uqoubaat Alsoury raqm )148( lisanat 1949 alsaadir bitaareekh 22 Yunyou 

lisanat 1949m. 

40. Qaanoun aljazaa’ Alkuwaity raqm )16( lisanat 1960m. 
41. Qaanun tanzeem alsujoun Almisry raqm 57 lisanat 1968 almanshour fi aljareedah 

alrasmiyah bil’adad )45( fi 7 Noufambir lisanat 1968m. 
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42. Qaanun al’uqoubaat Albahrainy bimoujab almarsum biqaanoun raqm 15 lisanat 1976 
alsaadir fi 20 Maaris lisanat 1976m. 

43. Qaanoun al’ijraa’aat Almisry raqm 396 lisanat 1999m.
44. Qaanoun aljazaa’ Al’umaany alsaadir bilmarsoum raqm )7( lisanat 2018m.

رابعًا- المراجع باللغة الفرَنسية:
B. Bouloc, Pénologie, précis, Dalloz, Paris, 2e ed, 1998, N°217.
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Abstract:

It became clear from the study of the issue of judicial deportation cases 
that it is a subject of legal importance in the field of the Federal Penal Code 
and the special criminal legislation in the United Arab Emirates, as it is a 
severe criminal penalty for a foreign person who is convicted of committing 
a specific crime on the territory of the UAE country in which he resides. 
Accordingly, the subject of judicial deportation arises when the foreign 
person who commits one of the crimes stipulated in all UAE criminal laws. 
Actually, it is the UAE judiciary that has determined and evaluated the 
gravity of the criminal risk involved in the ruling on deportation.

The federal legislator distinguished between two types of judicial 
deportation, namely: mandatory judicial deportation and permissible 
judicial deportation. In the first case, the Emirati legislator identified a 
number of cases of ruling on the arrangement of deportation and obligated 
the court to order the deportation of the foreigner who was sentenced to a 
freedom-restricting verdict in all crimes. These include crimes on display, 
crimes affecting state security, the crime of strike, crimes against religious 
beliefs and rituals. To this are added some other cases mentioned in special 
penal legislation stipulated by many laws, such as the law on entry and 
residence of aliens, the law against narcotic drugs and psychotropic 
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substances, along with the criminal law against combating the financing of 
terrorism and human trafficking and the law for juvenile offenders and the 
homeless. As for passport expulsion, the court may choose or not choose, 
upon conviction of a foreigner, a penalty restricting freedom between his or 
her expulsion, after verifying the extent of the criminal danger to society.

We have dealt with judicial expulsion to the extent that responds to the 
theoretical study and extrapolation of comparative jurisprudence opinions 
supporting and opposing deportation. We supported this study with judicial 
applications from the rulings of comparative and Emirati courts and other 
evidence as well as comparative legal and jurisprudential applications.

We conclude from this study that judicial deportation is a criminal 
measure that restricts negative freedom in the legislation of the UAE 
criminal legislation, and how criminal risk is a prerequisite for the ruling 
deportation according to Emirati Legislator. We therefore request the latter 
to intervene to determine the period of deportation of the foreigner, in 
accordance with the type of crime he has committed and its threat to society.

Keywords: judicial dimensions, criminal severity, federal penal law


